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قراءة نظرية لأطروحة الدكتور مصطفى حسني إدريسي:

"التفكير التاريخي وتعلم التاريخ"

(Pensée historienne، et apprentissage de l’histoire)
مولاي المصطفى البرجاوي 

قراءة نظرية لأطروحة الدكتور مصطفى حسني إدريسي:
"التفكير التاريخي وتعلم التاريخ"
(Pensée historienne، et apprentissage de l’histoire)
مدخل عام:

تعدُّ أطروحة الدكتور "مصطفى حسني إدريسي"، المنهاجَ الأساس المعتمد حاليًّا في المقاربات
 "البيداغوجية" الجديدة في التدريسِ بالمغرب؛ إذ ناقشَ فيها الدكتورُ ثلاثَ مقاربات أساسية تتوزعُ بين المقاربةِ "النظرية"، والمقاربة "التشخيصية"، والمقاربة "التجريبيَّة"، وذيَّل ذلك بخاتمة.

1- المقاربة النظرية: تناوَل فيها الدكتور محورَيْن أساسيين شكَّلاَ اللبِنةَ والقاعدة للجانب التطبيقي:
* موضوع التاريخ: موضوع التاريخ - كما بيَّنَ الدكتور حسني - هو التحولُ المجتمعي للأبعاد الثلاثة:
- الزمن. 
- المجال؛ أي: التحديد المكاني. 
- المجتمع: وهو أساس التفكير ومنطلق كل مؤرخ.

* خُطوات ومنهجية المؤرخ (مسلك تفكير المؤرخ):
فمحورُ كلِّ عملٍ تاريخي يرتكز - حسب الدكتور مصطفى حسني إدريسي - على ما يلي:
1- "الإشكالية"؛ ومِن خصائصِها:

- تحديد المشكل: إذ إنَّ معالجةَ أيِّ قضية ما من القضايا لا تأتي اعتباطًا، بل تفرضُ نفسَها من خلالِ إلحاحيتِها.
- صياغة الأسئلة: المتفرِّعة عن المشكل.
- وكخُطوةٍ ثالثة وكمحاولة لإيجادِ أجوبة مؤقتة لهذه الأسئلة نصوغ فرضيَّات.
2- البحث عن الوثائقِ، أو التوثيق.
3- التعريف بالأحداث: يتمُّ في ذلك بناء الأحداث، الانتقاد؛ النقد بنوعيه (الباطني والخارجي): التثبت، التمحيص.
4- التفسير. 
5- التركيب.
6- المفهمة: بناء المفاهيم.
هذه الخُطوات، تشكِّلُ الإطارَ المنهجي المتَّبع من قبل الدِّراسات "الديداكتيكية" في مجال البحثِ التاريخي العام إلى التاريخ المدرسي.
2- المقاربة التشخيصيَّة:

في هذه المقاربةِ سعَى الدكتور إلى معالجةِ واقع تدريس التفكير التاريخي في التعليم الثانوي بالمغرِب، وتوصَّل من خلال البَحْث الوثائقي والميداني إلى أنَّ الأساتذة ليستْ لديهم أدْنى فكرةٍ عن التفكير التاريخي.
3- المقاربة التجريبيَّة:

إذ ركَّز على العملِ التطبيقي انطلاقًا من العملياتِ الثلاث: (الإشكالية والتفسير والتركيب) مع توظيفِ: (المفهمة - التوثيق - التركيب) كعناصر متداخلة.

 خاتمة: 
توصَّل الدكتور مصطفى حسني إدريسي إلى الإسهامِ في توضيح التفكير التاريخي، ووضَّح كيف يتمُّ المرورُ من الجانبِ النظري إلى الجانبِ التطبيقي.

وفي هذه القراءة سنحاولُ التركيزَ على جوانبَ مهمَّةٍ من الأطروحة، والتي تشكِّل الإطارَ المنهجي للممارسين التربويِّين في مجالِ تناول الدرس التاريخي؛ ويتعلَّق الأمرُ بالمحور الخاص بالمقارَبة النظريَّة والمقاربة التشخيصيَّة.

المحور الأول: الأبعاد المهيكلة لموضوعِ التاريخ:
تحضر كل كتابةٍ تاريخيَّة الأبعاد الثلاثة المهيكلة لموضوعِ التاريخ، المتمثلة في الزَّمن والمجال والمجتمع: 
1- الزمن:
فالزَّمنُ متعدِّدٌ ما بين فيزيائي واجتماعي، ونفسي وتاريخي، لكن ما يهمُّنا - على حدِّ تعبير الدكتور مصطفى حسني إدريسي - هو الزمن التاريخي؛ إذ هو وسيلةٌ للقياسِ والتأريخ، وحاجة مهمَّة للمؤرخ في الكرونولوجيا، ماذا عن كيفيةِ قياس الزمن؟ وما وحداتُ هذا القياس؟

تتنوَّعُ وحداتُ القياسِ والتأريخ على الشكلِ الآتي كما بيَّنها الدكتور:

- الجيل (Génération): وحدة تقريبيَّة عادة 30 إلى 40 سنة.

- الفترة أو الحِقبة أو العصر: غير دقيقة تظلُّ تقريبيَّة مثلاً في عصر كذا...

- الكرونولوجيا: مهمَّة بالنسبةِ للمؤرِّخ، فهي تقنيةٌ تحاولُ أن تجيبَ عن مسألة التأريخ، والفائدة منها أنَّها تساعدُ على تركيبِ الأحداث، وتمكِّن من التفكيرِ في هذه الأحداثِ للخُروج بخلاصاتٍ واستنتاجات.
- التحقيب: لم يميِّزِ المؤلِّفون المسلمون بين التحقيبِ والتأريخ، كما يدلُّ على ذلك التعريفُ الذي يقول: التاريخ: تعريف الوقتِ بإسناده إلى أوَّلِ حدوث أمرٍ شائع، وقيل: إنه مدَّةٌ معلومة بيْن حدوثِ أمرٍ ظاهر وبين أوقاتِ حوادث أُخَر؛ التعريف الثاني النسبي هو الذي يفيدُ فكرةَ التحقيب.
يلجأ المؤرِّخون الذين كتبوا بالعربيةِ - سواء أكانوا مسلمين أم لا - إلى تقسيمٍ تقليدي نلخِّصه في النقاط التالية:
1- يسُوقون في قِسمٍ تمهيديٍّ الملاحمَ والأساطير على صورتِها الشائعة بين أصحابها، في غيابِ قياس برهاني يمكنُ من تمحيصِها، يحشرون المروياتِ المتعلقة ببدايةِ الكون والأرض والإنسان، وكذلك أخبار الأممِ البائدة أو النائية؛ مِثل الصين والهند والزنوج وسكَّان المناطق الشمالية، فهذا القسمُ هو بمثابةِ وصفٍ كوني (كوسموغرافيا) - ووصف جِنسي (إثنوغرافيا) - ووصف أرْضي (جيوغرافيا).
2- ثم ينتقلون في قسمٍ لاحقٍ إلى أخبارِ الأنبياء والرُّسل معتمدين على ما جاء في التَّوراة، وبالمناسبةِ يذكُرون أخبارَ الأممِ التي كانت لها عَلاقةٌ ببني إسرائيل؛ كالكلدانيين والسريانيين وغيرهم.
3- ثم يَرْوُون في قسمٍ ثالث أخبارَ الملوك؛ أي: وقائع الإمبراطورياتِ القديمة؛ الفارسيَّةِ واليونانيَّة والرُّومانيَّة، ويذكرون بالمناسبةِ أيَّامَ العربِ الأوَّلين.
4_ ثم يقصُّون في قسمٍ رابع تاريخَ العرب بعد ظهورِ الإسلام، ويلحقون بهذا التاريخِ ما يَعرِفون عن الرُّوم والإفرنج وملوك الهند وغيرهم.
5- ثم يَسُوقون في قسمٍ خاص أخبارَ العجم من أتراك وبربر... إلخ، وبما أنَّ هذا التاريخَ ما يزالُ في تطور، فإنَّ الروايةَ تنحلُّ تدريجيًّا في حولياتٍ قابلة للوصل والتكملة، وهكذا نلاحظُ نفسَ الاتجاه العام في التأليفين: العربي والغربي مِن أخبارِ الأمم والدول (الحقبيات والتجارب) إلى أحداثِ السَّنوات، وربما الشهور (الحوليات واليوميات)، لا يوجدُ إذًا فرقٌ جوهري بين الإسطوغرافيتين، اللهمَّ إنَّ الإسلاميةَ أوسع مادةً وأكثر دقَّةً فيما يتعلَّقُ بأخبارِ الشَّرق والمناطق المجاورة له، وأكثر خلطًا وإيجازًا عندما تتعرَّضُ لأخبارِ اليونان والرُّومان
.
* أمَّا عن الزمنِ في هيكلة الأحداث وترتبيها: فقد ركَّزَ المؤلِّفُ على الانتقالِ الذي كان من التاريخِ التقليدي المتمحور حول (السرد - السياسة - الفردية - الظرفية) إلى تاريخٍ جديدٍ يهدفُ إلى (التفسير - الإجمال - الكتلة - البنية)، مرفقًا بنسقٍ زمَني جديدٍ لكتابةِ التاريخ وبإغناء لاصطلاحِ الزمن التاريخي.
 وفي هذا المضمارِ يمكن الحديثُ هنا عن إسهامِ بروديل (Braudel) في مادةِ هيكلةِ وتسلسل الأحداث التاريخية حسبَ إيقاعِها ومدتِها.
وميَّز بروديل في دِراستِه للزَّمنِ التاريخي بيْن ثلاثة مستويات:

- الزَّمن الجغرافي (le temps géographique): وهو زمنُ المُددِ الطويلة، وزمن البنيات يتميزُ بتغيره البطيء.

- الزَّمَن الاجتماعي (le temps social): وهو زمن الظرفياتِ وزمن المُدد المتوسِّطة؛ مثل تاريخِ تطوُّر الاقتصاد والمجتمع.

- الزمن الفردي (le temps individuel): ويُطابق زمن الوقائعِ والأحداث السياسيَّة؛ كالحروبِ والمعاهدات وحُكم الملوك.

وخلاصة القول: فإنَّ مؤرِّخي مدرسةِ الحوليات أحْدثوا قطيعةً "إبيستمولوجية" مع الاتجاهِ السابق في الكتابةِ التاريخيَّة، وعمِلوا على تجاوزِ التاريخ "الحدثي"، ودعوا إلى تاريخٍ "إشكالي" يقرُّ بأهميةِ العوامل التركيبيَّة في دراسةِ التاريخ.

 لكنَّ الملاحظةَ المسجلة في هذا الباب، أنَّ المؤلِّف ركَّزَ على كتاباتِ الغربيِّين (بروديل، مونيو..)، وهمَّش كتاباتٍ في التراث الإسلامي والعربي، والتي استطاعتْ أن تتناولَ هذه الجوانب التي يعتبرُها المؤلِّف نظرةً جديدة في معالَجةِ القضايا التاريخيَّة، بالرجوعِ إلى المصنَّفات التاريخيَّة لدَى العربِ والمسلمين، نعثرُ على فسيفساء تاريخي: التواريخ الموضوعيَّة التي تهتمُّ بظاهرةٍ معيَّنة عبر التاريخ، ومنها التواريخُ التي تُعْنى بطوائف معينةٍ منَ المجتمع: كالأدُباء، والأطبَّاء، والأذكياء، والمعمّرين، وأصحاب العاهات... إلى غيرِ ذلك من التواريخِ الموضوعيَّة، ومنها: التواريخُ الجغرافية - إن صَحَّ التعبير - وهي التي صُنِّفَت في البلدان، والمدن، والقرى، وهي تَعْرِضُ لتاريخ تلك المدن، ومنها: التأريخ لظواهِر اجتماعيَّة معيَّنة، كالبُخل، أو كوارث ونكبات لها مردودُها على حالِ المجتمع في جوانبِه كافَّة: الاقتصاديَّة والسياسيَّة، والاجتماعيَّة والدِّينيَّة وغيرها كالطاعون.
لهذا فالبُعدُ الذي جاء به المؤلِّف نتاجُ مؤرخي أوروبا قبل عصر النَّهضةِ، بعد موجةٍ من الظَّلامِ الفكري والعقدي والاجتماعي والسياسي؛ لهذا فالمدرسةُ الحولية ليستْ أفكارها جديدةً بالنسبةِ إلى ما أنتجتْه الحضارةُ العربيَّة والإسلاميَّة!
2- المجال:
المجالُ هو ما يُعبّر عن ديناميةِ المجموعات البشريَّة، فلكلِّ مجالٍ تاريخي هُويتُه وخصوصيته الثقافيَّة، ومميزاته الحضاريَّة، فهناك بَوْنٌ شاسع بيْن المجالِ الإسلامي مثلاً والمجالِ الأوروبي، والمجالِ الهندي والمجال الصِّيني، وهكذا دواليك.
- أمَّا المجال التاريخي: حسب (Rosenberger Bernard) تأتي أهميتُه مِن الدورِ الذي لعِبه في التاريخِ البشري منذ عصور، فهو دائمًا موضوع صِراعٍ بيْن الجماعاتِ البشريَّة والتشكيلات القبليَّة.
- مستويات المجال: للتمييزِ بين المجالات حدَّد الباحثُ ثلاثةَ سلالم أساسيَّة:

أ- سُلم الملاحظة: قد يكونُ محليًّا أو وطنيًّا، أو حضاريًّا أو عالميًّا، وفي هذا السِّياقِ يرى "مصطفى حسني إدريسي": (مثلاً في مستوى التعليم، في الدول العربية بما فيها المغرب يؤكّد على أهميةِ السُّلم الوطني في البرامجِ التعليميَّة وكتب التاريخ؛ لما له مِن وظيفةٍ إيديولوجية في ضمانِ تماسُكِ واندماج المجال الوطني).
ب- سُلَّم التوطين أو التحديد: لأنَّ كلَّ الأحداثِ التاريخية متوطنةٌ ومحدَّدة، ليس في الزمن فحسب، بل في المجالِ كذلك، وأنَّ عمليةَ تحديد الأماكن - حسب Higounet - تتمُّ عندما تغيبُ الإشارات الجغرافيَّة في الوثائقِ، أو عندما تثيرُ المعطياتُ "الطبوغرافية" صعوباتٍ في التفسير.
كما أنَّ فَهمَ الأماكن ليس على أنَّها مفاهيم جغرافية، وإنَّما كمفاهيمَ تاريخيةٍ تتغيرُ باستمرار.
ج- سُلَّم التفسير أو التأويل: وهو سلمٌ يدلُّنا على تفسيرِ العَلاقةِ بيْن الإنسانِ ومحيطه أو بيئته. 
3- المجتمع:
في هذا الفصْلِ توصَّلَ الباحثُ إلى أنَّ مفهومَ المجتمع - كبعدٍ مِن الأبعادِ المهيكلة لموضوعِ التاريخ - يرتبطُ بالجماعة البشريَّة، وهذه الجماعةُ محدَّدة في زمنٍ ومجال معينَينِ، وفي هذا السِّياقِ لامسَ الدكتور مصطفى حسني جوانبَ أساسيةً تتمثَّلُ في:
1- تفسير التغيُّر الاجتماعي: وذلك بالاهتمامِ بالفرق عن طريقِ تحليل الاختلافات، والاهتمام بما هو جماعي وتجاوز ما هو فرْدي، مِن هنا فإنَّ موضوعَ التاريخ هو ذلك التغيرُ الذي يحدثُ في المجتمع.
بل الأكثر من ذلك - كما حدَّد ذلك "بول ريكور" - أنَّ الشيء غير القابل للاختزالِ هو النِّظام الاجتماعي؛ لأنَّ المؤرِّخَ بصددِ دراسة جماعةٍ معينة دون اختزالِها إلى الأفرادِ، وهي إمَّا: جماعة، أو طبقة، أو قبيلة، أو شعب، أو كل الكيانات الاجتماعية.
وعلى هذا الأساسِ فهناك مقاربتَان (تصوران) في التعاملِ مع التاريخ المجتمعي:

أ- التاريخ التقليدي: يركِّزُ هذا النوعُ من التاريخِ على النُّخب السياسيَّة والثقافيَّة؛ فالجانبُ السياسي يهتمُّ بالأحداث الكبرى؛ التواريخ الكبرى، الشخصيات الكبرى، وكذلك التقارير السياسيَّة بيْن الحكَّامِ ونوع الحُكمِ داخل الدولة، وبكلِّ وضوح مؤسَّسات الدولة، وأمَّا الجانب الثقافي: فيركِّزُ على المفكِّرين الكِبار، والمؤلِّفين الكبار. 
ب- الجيو - تاريخ، أو السوسيو - تاريخ: يهتمُّ بالاقتصاد والديمغرافيا.
ج- التاريخ الإثنولوجي أو الأنتروبولوجيا التاريخيَّة:
يُولي أهميةً كبيرة لدراسة العقليات فيدرس (أنماطَ التفكير، والمحسوسات، والشعور، والمعتقدات، والقيم، وكلَّ أشكالِ وأنواع التصورات واليوميات)، ويدرس (أنماطَ الحياة، السلوكيَّات، والعادات، والطقوس).
 وعليه فالجيو - تاريخ والتاريخ الإثنولوجي، كلاهما يعالجُ أحداثَ جماعةٍ ما على المدَى الطويل، ويظهرُ من خلال كل هذه القطاعات أنَّ "أندري سيغال Andrée ségal " يؤكدُ على مجموعتين مترابطتين فيما بينهما: 
 مِن جهةِ دائرةٍ خاصَّة بالمؤسَّسات الساكنة والاقتصادات التي تهدفُ إلى تحقيقِ سلطة المجتمعات (سلطة التنظيم، سلطة الإنتاج، سلطة الاستغلال). 
ومِن جهةٍ أخرى الحضارات: العقليَّات / الذهنيَّات، ثم اليوميَّات، وتهدفُ أيضًا إلى معرفةِ المجتمعات، ومعرفة المؤسَّسات، والمعرفة الاجتماعيَّة.

المحور الثاني: خُطوات منهج تفكير المؤرِّخ:
 أشار الدكتور مصطفى حسني إدريسي - في مقالةٍ له في جريدة "libération "تحت عنوان"A l'heure de la réforme quelle fonctions éducatives pour l'histoire ” وزكَّى ذلك في أطروحته Pensée historienne، et apprentissage de l’histoire التي نحن بصددِ عرْضها وقراءتها؛ إلى أنَّ منهجية التفكير التاريخي تبدأ أولاً بطرحِ مشكلةٍ في الحاضر والتعبير عنها بصيغةِ التساؤل، ثم تأتي مرحلةُ صياغة الفرضيَّات، بعدها يعملُ المؤرِّخُ على التحققِ مِن الفرضيات المطروحة مستعينًا بالاستكشاف الوثائقي، في الأخيرِ تكون خلاصة تركيبيَّة تتضمَّن جوانبَ من الإجابةِ عن الإشكالية المطروحة:
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1- الإشكالية:
جاء مفهومُ "الإشكالية التاريخية" مع التطورِ الذي عرَفتْه المعرفة التاريخيَّة في إطارِ ما يُسمَّى بـ"التاريخ الجديد"؛ إذ تعدُّ الإشكالية أُولى المراحلِ الكُبرى لمسارِ الفِكر التاريخي؛ لكونِها تشكلُ النواةَ الصلبة في كلِّ العمليات الفكرية والذهنية التي يقومُ بها المؤرِّخُ، بقصد إعادةِ بناء وتشكيل المعرفةِ التاريخية وَفْق تصوراتٍ وتساؤلات جديدة. 
1- الإشكاليةُ شرطٌ منهجي أساسي: حسب - Mandrou 2000 - يجب الاعترافُ بأنَّها وحْدها الإشكالية المتماسِكة والمترابطة مبنيَّة بحذر وخيال خصب، تستطيع أن تنعشَ البحث وتستنطق الوثائق.
 * ويُمكن اعتبار الإشكالية كقطيعةٍ إبستمولوجية وتحديد معمَّق بين الاتِّجاه الوضعاني (التاريخ المعتمد على الوثائق)، والتاريخ الجديد (الذي يُركِّز على القضايا المجتمعيَّة والاقتصاديَّة دون الاهتمام المطلَق بالجانبِ السِّياسي):

 * بالنسبة للأوَّل: فالتاريخ يتكوَّن عن طريقِ جمْع آثار الماضي ومصادره.
 * أما بالنسبة للثاني - على ضوء هذه المقارَبة -: فالمؤرِّخ يجعل مِن حاضره هو حاضر الماضي ومستقبله في مستقبل ذلك الماضي؛ يعني: لا يُمكن ألبتةَ الفصل بيْن الماضي كهُويَّة، ومستجدَّات الحاضر في جدلية نافعة تخدم قضايا الأمَّة واهتماماتِها.
2- اختيار موضوع البحث: إنَّ مسألة اختيار موضوع البحْث ضرورةٌ حتميَّة تمليها طبيعة الدِّراسة حسبَ "بول فاينPaul veyne"، فهي مشكلةٌ مرتبطة بالبحث التاريخي وصياغته، كما أنَّ هذا الاختيار التاريخي، كثيرًا ما يتأثَّر بشخصية المؤرِّخ إلى حدٍّ كبير: (اهتماماته وتطلعاته التاريخيَّة، وكذا خلفيته العلميَّة)، فليس مِن الممكن عمليًّا أن يعالج المؤرِّخُ جميعَ الأحداث المتَّصلة بالموقف التاريخي بنفْس الاهتمام، ولكن عملية الاختيار - الآنِفة الذِّكر - تتحكَّم فيها بالضرورة مجموعةٌ من العوامل الشخصيَّة والهُويَّة، وهي في جملتها عواملُ ذاتية لا يستطيع الإنسان الفكاك منها.
بعدَ اختيار المشكلة وتقييم أهميَّتها كخُطوة أولى تأتي الخُطوة التالية المتمثِّلة في تحديد هذه المشكلة بدقَّة أكثر؛ أي: صياغتها بشكلٍ يمكِّن مِن تحليلها بفعالية.
ويمكِن تعديل أبعاد الموضوع المختار للبحْث مِن خلال ضبط بؤرة التركيز لأيٍّ مِن المجالات الأربعة التالية:
- المجال الجغرافي المدروس: إذ يُمكن توسيع المساحة الجغرافية التي وقَعتْ فيها الأحداث أو تضييقها.
- عدد الأفراد: إذ يُمكِن الإكثار أو الإقلال من عدد الأفراد الذين يتضمَّنهم البحث.
- المدة الزمنية: إذ يمكن إطالةُ أو تقصير الفترة الزمنيَّة المدروسة.
- الأنشطة المرتبطة بالأحداث: وهنا يمكِن للباحث أن يتوسَّع ويُضيف أوجهَ الأنشطة البشريَّة المرتبطة بالبحْث.
إضافةً إلى التحديد الواعي للمشكلة تأتي الحاجةُ إلى صياغة فرضيات واضحِةٍ ومحدودة وقابلة للقياس؛ إذ يمكن استبدال أسئلة مبحثية بها.
3- صياغة الأسئلة والفرضيات: يقوم المؤرِّخ بعدَ تحديد موضوع الدِّراسة بتقسيم بحثِه أو المقاربة التي يريد أن يرتكِز عليها إلى مجموعةٍ من الأسئلة التي يمكِن الإجابة عنها.
 * ما الأسئلةُ التي يجب طرْحُها؟ في خضمِّ البحث عن الأشياء المضمرَة في المصادر التاريخيَّة، يتعيَّن استحضار ما يلي:
 أ- الملاءمة الاجتماعيَّة: لكي لا يكون السؤال جزافيًّا وخارجًا عن الاتجاه الصحيح؛ لتبحرَ في العِلم، يجب أن يكون دقيقًا وملائمًا للحدَث الحاضر؛ أي: بالنسبة للاهتمامات الرئيسة التي تَطرح لدينا نقاطًا في المعرفة التاريخيَّة، وتدعو إلى وضْع الأسئلة عن مجتمعات الماضي.
ب- الملاءمة العِلميَّة: لكي لا يكونَ السؤال مجرَّد دوران في حلقةٍ مفرغة، يجب أن يكون دقيقًا ومناسبًا للموضوع؛ حيث إنَّه يُسهِم في تقدُّم التاريخ والبحث التاريخي؛ وذلك لسدِّ كلِّ الثغرات والنواقص التي تشوب محطَّات تاريخيَّة مهمة.
* كيفية صياغة الأسئلة: لا توجد هناك طريقةٌ لتعلم كيف نسأل وكيف نحدِّد إشكالية، غير أنَّ تكوين الأسئلة يجب أن يخضع لمبدأين: التدقيق والتفتُّح (Gadamer 1976 P 208_226).
2- صياغة الفرضيات: إنَّ صياغة الفرضيات ليستْ بالأمر الهيِّن واليسير، فالعِبرة في البحث التاريخي ليستْ بصياغة الفرضيات، وإنَّما هي بالتوصُّل على ضوء الفرضيات القائمة على قِراءات وأجوبة مؤقَّتة قصدَ تمحيصها...
3 - التوثيق: حتى لا يُبنَى البحث التاريخي على الفراغ، يتعيَّن على الباحث أن يمتح من وثائق مشهود لأصحابها بالصَّلاح والموثوقيَّة، مِن خلال مقارنتها، وعرْضها على منهج النَّقْد، أو كما هو متَّبع في عِلم الحديث النبويِّ الشريف (ما يُسمَّى بالجرح والتعديل).
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في هذا الفصل سعى المؤلِّف إلى معالجة موضوع التوثيق بنوعٍ مِن التفصيل؛ وذلك لأهميته في منهجية عمل المؤرِّخ، من هنا وقَف عند تعريفه باعتباره "عملية البحْث عن الوثائق الملائِمة للإجابة عن أسئلة مطروحة"، بعدَ ذلك انتقل إلى وضْع ضوابطَ للتوثيق؛ إذ لا تاريخَ بدون وثائق، ولا تاريخ بدون أسئلة وإشكالات، ومِن أهمِّ الضوابط: التوفُّر على أسئلة وافية، وكل أسئلة تغيب فيه الوثائق لا تُؤخَذ بعين الاعتبار - البحْث عن الوثائق - التوفُّر على عددٍ مِن الوسائل والأدوات لاستجلاءِ وإمعان النَّظَر في الكمِّ الهائل من الوثائق، نذكُر منها الأرشيفات، والمكتبات، والمنشورات، والمتاحف، والبيبليوغرافيا...
ثم انتقل بعدَ ذلك إلى تناولِ معيقات التوثيق: (إكراهات التأريخ)، التي تتمثَّل في: كيفية طرْح الإشكالية، وثغرات المراجع التاريخيَّة بسببِ أحداث مسكوت عنها"، بل الأدْهى مِن ذلك قِلَّة وانعدام الوثائق الملائِمة للإشكالية المطروحة.
2- أدوات التوثيق وأصنافها:
الوثيقة: هي كل أثَر مادي منقول وغير منقول، نِتاج طبيعي أو نتاج إنساني.
أما وظيفة الوثيقة: فلا يستطيع المؤرِّخ ضبطَ موضوعه إلا عبْر الآثار المتبقية مِن الماضي الموجود لتوظيفها توظيفًا سليمًا في معالجة قضايا معاصِرة، وحين تنعدم الوثائقُ أو يتعذَّر وجودُها فعلى المؤرِّخ أن يصمت؛ لأنَّه يفقد الدليلَ الذي يُعين على البيان، فالمؤرِّخ بلا وثيقة في رِحاب التاريخ كالقاضي ينظُر قضيةً في محكمة تغيب عنها شهودُ الدِّفاع والادِّعاء.
 وبالنسبة لأصناف المصادر: ومنها الرِّواية الشفويَّة؛ التي تتجلَّى أهميتها في حالة غياب الوثائِق عن الحدَث أو عندما تعجِز الوثيقة عن الجواب الشافي، أما سلبياتها فكونها تعبِّر عن رأي الفرْد، وميولاته العاطفيَّة فيزيغ الحدَث التاريخي عن مسارِه الحقيقي.
لاَ تَقْبَلَنَّ مِنَ التَّوَارِخِ كُلَّ مَا = جَمَعَ الرُّوَاةُ وَخَطَّ كُلُّ بَنَانِ!
أما المصادر المادية: فهي كلُّ الآثار التي تعبِّر عن مختلف الأنشطة الإنسانيَّة كأشكال البنايات (المصادر الطبيعيَّة)، والمصادر المصوَّرة، والمصادر المرتبطة بالوثائق المكتوبة، والمصادر الأدبيَّة، والمصادر الشِّعرية، المصادر التطبيقيَّة، والمراسلات: (الإدارية، والدبلوماسية، والخاصة، والتجارية.....)، والجرد: (كتب الضرائب، والخزانات، والدواوين...)، والعقود القانونيَّة والتنظيمية ذات الطابع التشريعي: (القوانين الفقهيَّة، والقوانين الأساسيَّة للتنظيمات (ذات طابع قضائي مرتبطة بالقضاء والمحاكِم/ والأرشيفات الخاصَّة بالجمعيات والعائلات......).
مدخل "ديداكتيكي"
 لاستغلال الوثائق:
إنَّ عملية البحث عن الوثائق (l’heuristique) ليستْ في متناول التلاميذ/ المتعلِّمين؛ لدقَّتها ولِمَا تتطلبه من وقت، ومِن ثم يقول الدكتور مصطفى حسني إدريسي: "لا بأسَ في وضْع كل الوثائق في متناول التلاميذ، لكن فقط بعد تعرُّفهم على طبيعة المعلومات التي يحتاجونها لحلِّ مشكلاتهم المعرفيَّة والإجابة عن تساؤلاتهم التاريخيَّة..."، فكيف يمكن إجراء ذلك ديداكتيكيًّا؟
يجب على التلاميذ تفهُّم خصوصية التاريخ، كمعرفة تستمدُّ مضمونَها من الآثار، والتي هي وثائقُ ومصادر بالنسبة للمؤرِّخ، يجب عليه الوعي بطبيعةِ العمل المطلوب منه، والانطلاق في البحْث وجمْع الوثائق حولَ موضوع بحثِه بإعطاء طبيعةِ وتاريخِ وكاتبِ الوثيقة.."Moniot
ويمكن تحديدُ مجموعة مِن التدابير الديدكتيكيَّة لاستثمار الوثائق:
 *قِراءة الوثيقة وتحديد المفاهيم والمصطلحَات ذات المدلول التاريخي بحثًا عن مقاصدِها وفَهمها فهمًا جيِّدًا.
تحديد نوعية الوثيقة وإطارها الزَّمني والمكاني مع التعريف بمصدرِها.
 * استخراج المعلومات وتجميعها وتَصنيفها، علاقة بالأسئلة/ الإشكال.
*ربْط الخلاصات والترابُطات والتفسيرات المتوصَّل إليها بعناصرِ الدرس \الأسئلة.
* تقييم ونقْد مضمون الوثيقة مِن خلال تحديد نِقاط ضعْفه أو قوَّته، مع تعيين الحُجج والدلائل على ذلك.
* ضرورة التقيُّد بالوثيقة أو الوثائق، والانطلاق منها والعودة إليها، واستعمالها للتدعيم والبرهنة على الأفكار الوارِدة في الموضوع. 
* تجنُّب محاكاة الوثائق دون نِقاش وتحليل مدقّق للمعطيات، أو اعتماد تفاسير خاطِئة ومتناقضة مع معطيات الوثيقة أو الوثائق، وتحميلها معلومات لا تتضمَّنها.
وللتمكُّن مِن ذلك يَنبغي أن تتوفَّر الوثائق التاريخيَّة؛ من أجل استغلالها استغلالاً ديداكتيكيًّا مناسبًا، على مجموعة مِن المواصفات على الخصوص:
* معاصرتها للأحداث - ما أمْكَن - أو قريبة منها؛ لتكتسبَ أهميتها العلمية. 
* مناسبتها مِن حيث الحُجج والمضمون، بالتركيز على الفِقرات الأساسيَّة، ودون الإخلال بمعناها العام أو الوظيفة التي أُعدَّتْ من أجلها. 
* مناسبتها لمستوى المتعلِّمين وارتباطها بشكلٍ وثيق مع موضوع الدَّرْس والكفايات والقُدرات المستهدفة.
- اكتساب مفاهيم تاريخيَّة.
- التمكُّن مِن طرْح إشكالية للمعالجة انطلاقًا من وضعيَّة تاريخيَّة معيَّنة وانتقاء المعلومات المناسبة لذلك.
- التمكُّن مِن وضع مجموعة محدَّدة مِن المصادر في سياقها التاريخي وتحليلها وانتقادها مِن خلال تساؤل معيَّن.
- التمكُّن مِن إعمال المنهج التاريخي في دراسة أحداثٍ تاريخيَّة مِن زاوية المفاهيم المهيكلة للمادَّة.
خاتمة:
إذًا، فالمعرفةُ التاريخيَّة لا تنبني على قاعدة التحليل النقدي لمصدرٍ واحد، بل تعتمد على المقارنة والنقْد لسلسلة مِن المصادر.
على ضوء ذلك فاكتساب مفهوم التوثيق أحدُ أهمِّ المهارات لإجباريَّة التمكُّن مِن تحديد طبيعة المعرفة التاريخيَّة الحقَّة.
4- التعريف Identification :
يقوم المؤرِّخ في هذه المرحلة بدراسة الشواهد والوثائق؛ قصدَ التعريف بها، بمعنى: وضع الأحداث والوقائع المؤرَّخَة في الوثيقة داخلَ سياقها الزَّمني، والذي بدونه يصعُب فهمها والتعرُّف عليها.
إنَّ مرور المؤرِّخ بهذه المرحلة مسألةٌ غاية في الأهمية؛ لأنَّه يستحيل - بدونها - انتقاله إلى مستويات أخرى: التفسير، والتحليل، والتأويل، والنقد، والتركيب.

 كما أنَّ الأحداث التاريخيَّة، ليستْ جاهزةً في مصادرها، بل يتمُّ بناؤها بواسطة المنهج التاريخي الذي يكون في هذه المرحلة، انتقائيًّا ونقديًّا، وتتنوَّع الأحداث المعرَّفة بيْن مادية محضة، أو أحداث فِكرية - ذِهنية.
1 - مفهوميَّة الأحداث: Intelligibilité des faits :
 إنَّ فَهم الأحداث التاريخية يتطلَّب أولاً - وقبل كل شيء - التوفرَ على الوثائق، بعد ذلك يتمُّ استنطاقها بانتقائها ووضْعها في سِياقها التاريخي، وبعدَها تتمُّ عملية التمحيص والنقد.

أ- المفهومية ولغة الوثائق: في هذا السِّياق حذَّر مصطفى حسني مِن خطورة توظيف لُغة اليوم ومعطيات اليوم على المرحلة السابِقة؛ إذ إنَّ ذلك يستلزم الاحتياطَ من الوقوع فيما يُسمَّى بخطر الانحراف التاريخي (un risque d'anachronisme)، مِن ثم فالمؤرَّخ - منهجيًّا - عليه أن يشتغلَ على صعيدين (الظاهر والباطن)؛ ليستخرج مِن الوثائق المعلومات التي يبحث عنها، وقد صوَّر ابنُ خلدون - رحِمه الله - ذلك بأسلوبٍ رائع ورقْراق؛ حيث يرى أنَّ: "التَّاريخ في ظاهرِه لا يَزِيد عنْ أخبار الأيَّام والدُّول والسوابق منَ القرون الأولى، ولكنَّه في باطنِه: نَظَرٌ وتحقيقٌ وتعليل لكائنات ومبادئها دقيق، وعِلم بكيفيَّات الوقائع وأسبابها عميق؛ فهو لذلك أصيلٌ في الحِكمة عريق، جديرٌ بأن يُعَدَّ في علومها خَلِيق"؛ (المقدِّمة).
 ب -المفهومية وسياق الأحداث: إنَّ فَهم الأحداث التاريخيَّة يمرُّ عبْر وضعها في سِياقها، هذه العملية التي تكشف عن المعاني المضمرة. 
ويُمكن أن تكونَ أُفقية (horizontale) انطلاقًا من نوعيتها: (مقارنة الأحداث بأُخرى مشابهة)، أو عمودية (verticale) مستمدَّة مِن شروط الإنتاج: (موقع حدَث معيَّن بالنِّسبة لأحداث أخرى مختلِفة أو متشابهة).

 وكل مِن هاتين العمليتَين قد تتمُّ بصورةٍ سانكرونيَّة (تزامنية)، أو دياكرونية (تعاقبيَّة) في مُدَد تختلف بيْن القصيرة أو متوسِّطة أو طويلة.

 2- الملاءمة في الأحْداث la pertinence des faits:
 إنَّ غاية التاريخ ليس إعادة إنتاج الماضي بل بناءه، وهو ما يفترض انتقاء داخل "المجال الحدثي" (champ événementiel) مِن أجْل تغييره.

 فلماذا إذًا ضرورة اتباع عملية انتقاء الأحْداث في المجال الحدَثي، وكيف، وما المعايير التي يُمكن اتباعها في انتقاء الأحداث؟

 أ- لماذا عملية الانتقاء؟
 حسب "Jean Etienne" - وأثناء تقديمه لـ "Max Weber" (يعتبر المجال الحدَثي ليس نهائيًّا على مستويين: الامتداد /والكثافة.
* ليس نهائيًّا امتدادًا (extensivement): لأنَّ التاريخ مفتوحٌ على جميع أنواع المستجدَّات والإبداعات: السياسيَّة والاقتصاديَّة، والاجتماعيَّة والثقافيَّة، فالإنسان يضيف دائمًا شيئًا جديدًا للمجال الحدَثي.

* ليس نهائيًّا كثافةً (intensivement): لأنَّ طريقة عيش الناس في كلِّ مرحلة، وفي كلِّ مجتمع تختلف.
ب- على ضوء عملية الانتقاء تتمُّ عملية التقييم:
يقصد بذلك أنَّ كل حدَث ليس بالضرورة حدثًا تاريخيًّا، وهو لا يُصبح كذلك إلا عندما يبادر المؤرِّخ (وسط ضخامة ما وقَع إلى بنائه كحدَث له معنًى (مهما كانت حُججه وطبيعته، وخصائصه الفريدة أو المتكرِّرة، مؤسّسًا أو تلقائيًّا، ضئيلاً أو ضخمًا" (Moniot).

 ذلك أنَّه في أساس كلِّ دراسة تاريخيَّة يوجد بصورة ضِمنية على الأقل حُكم قيمة بالنِّسبة لأهمية بعض الأحداث التاريخيَّة، فالتاريخ لا يُمكن فصلُه عن عملية/ سيرورة التقييم.

 - 3 ما معايير انتقاء الأحداث؟
فالمؤرِّخ لا يملك معيارًا موضوعيًّا لتقييم أهميةِ أو دقَّة الحدَث التاريخي، "لا يمكن تثبيت مقياسٍ مهمٍّ لما هو ذاتي"، الأحداث المنتقاة بالنِّسبة للمؤرخ هي التي تسمح له بتأكيدها أو تغيير فرضيتها، مِن هنا فاختيار فرضيةٍ ما يعني تحديدَها على ضوء انتقاء الأحداث، والأهمية الممنوحة لها.
 4-كيف تتم عملية انتقاء الأحداث؟
إنَّ اختيار الفرضية يُتيح للمؤرِّخ ألاَّ يحتفظ إلاَّ بصلاحية جزءٍ مِن العناصر المتضمّنة في الوثائق، حسب "شاييم برلمان" (Chaïm Perlman) توجد آليتان مختلفتان يتمُّ توظيفهما لتحديدِ دَلالة وأهميَّة بعض الأحداث، أو بعض الأفعال الإنسانيَّة: "الروابط التتابعية"، و"الروابط التعايشية":
الأولى: (دياكرونيَّة) تعاقبيَّة، والثانية (سانكرونيَّة) تزامنيَّة، فالأولى - باعتبارها تعاقبيَّة - تحيلنا إلى الحِكاية أو القصَّة المنحنَى، والثانية - باعتبارها تزامنية - تحيلنا إلى اللوحة وإلى المقطع.
 هاتان التقنيتانِ تؤكِّدان أنَّ المؤرخ لا يَنطلِق من الجزء إلى الكلِّ، بل مِن الكل إلى الجزء.

3- صحَّة الأحداث بيْن الحُجج الوثائقيَّة الحجج الإقناعيَّة:
ويلجأ المؤرِّخ إلى نوعين مِن الحجج؛ مِن أجل إثبات حقيقة الأحداث: حُجَّة وثائقية، وأخرى حُجَّة إقناعية:
أ- الصحة (validité) على ضوء الحُجَّة الوثائقيَّة:
عندما يبدأ المؤرِّخ في البحث، قد يكون متوفرًا على الأسئلة، ومقدمة لعملية الحجج/ الإقناع، ويبحث في الوثائق عن أجوبة عن أسئلته، وعن عناصر الاستدلال.
إنَّ مهمة المؤرِّخ ليست مبنية على الخيال، بل على الأحداث (بروست Prost، 1996، ص:57).
مِن جهة أخرى، فالمؤرِّخ يدرك أنَّ الشهاداتِ التي يعتمد عليها يُمكِن أن تكون جزئيةً أو مغلوطة، مِن هنا كان لزامًا عليه إخضاعها (أي: الشهادات) للتمحيص والنقد، ويمكن التمييز بيْن نوعين مِن النقد: النقد الخارجي (la critique externe، والنقد الداخلي (la critique interne.
ب- الصحَّة على ضوء الحُجَّة الإقناعية:
لا تعترض المؤرِّخ الوضعاني (l'historien positiviste) سوى مشكلةٍ واحدة في قَبول أو رفْض الشهادة التي لها صِلةٌ ما بالموضوع الذي يدرسه، ونوع الحُجَّة التي يلجأ إليها لحلِّ مثل هذا المشكل، هو النَّقْد التاريخي.
بالنسبة لمؤرِّخ اليوم، لا يجزم بصحَّة هذه الشهادة أو بطلانها، بل يُخضِعها للنقد والتمحيص، هذه المقاربة تجعل الحُجَّة الإقناعية والحجَّة الوثائقية جنبًا إلى جنب، لا يمكن بتاتًا الفصمُ بينها.

 بالنسبة لمؤرِّخ اليوم أيضًا، فكل حجَّة إقناعية ترتكز على طرْح الإشكال الذي ينحرِف دائمًا إلى فرضية الانطلاق.

 أما المؤرِّخ الوضعاني، فيفتقر إلى الاستقلالية، يقتصر فقط على اجترارِ ما سطَّره الآخرون قبْلَه، ولا يُمكنه أن يكتب تاريخًا دون أن يتوفَّر على مادَّة وفيرة حولَ الموضوع المدروس، بينما الاستقلاليَّة - أساسية في كلِّ تفكير تاريخي - تقود المؤرِّخ إلى التساؤل عن معنى الوثيقة بغضِّ النَّظَر عن المعنى المصرَّح به مِن طرف صاحب الوثيقة بطريقةٍ توضِّح إشكالية الدِّراسة.

خلاصة:

 مِن وجهة نظَر ديداكتيكيَّة، فمِن الضروري تعويد التلاميذ على الأخْذ بعين الاعتبار أنَّ "الحدث التاريخي" تَمَّ بناؤه وإنتاجه عبرَ خُطوات منهجيَّة للمؤرِّخ.
5-التفسير:
عرَف التفسير في حقْل التاريخ قفزةً إبستمولوجية تمثَّلت في الانتقال مِن التاريخ الحدَثي السردي إلى التاريخ الإشكالي، حيث يهتمُّ الأول بالتاريخ السياسي الحدَثي وما يُحيط به مِن تاريخ عسْكري ودبلوماسي، كذلك نجده يهتمُّ بالأحداث المنفرِدة والقصيرة.
في حين أنَّ التاريخ الجديد، تاريخٌ إشكالي، بمعنى أنَّ المؤرخ يُعطي أهميةً بالغة في طرْح الإشكاليات مِن خلال صياغة أسئلة انتقائيَّة على الماضي ثم يقوم بصياغة مجموعةٍ من الفرضيات، هذه الأخيرة يحاول إثباتها أو تفنيدها مِن خلال العثور على وثائقَ جديدة، ثم يمرُّ بمرحلة التعريف، بمعنى تحليل الوثائق؛ قصدَ التعريف بالأحداث في سياقها التاريخي، ومدَّة ملاءمتها مع المشكل التاريخي المبحوث فيه مِن طرَف المؤرخ، ويمرُّ في مرحلة لاحقة بالتفسير، وهنا نطرح مجموعةً مِن الأسئلة: ما مفهوم التفسير؟ وما مرجعياته؟ وكيف هي أنواعه؟ ومستوياته؟

1- مفهوم التفسير: 
أ- ماهية التفسير التاريخي:
فالمؤرِّخ لا يقِف عند استخراج الأحداث وترتيبها وتلخيصها ثم سرْدها، وإنَّما يتجاوز ذلك بالعَمل على إيجاد العلاقات الرابِطة بيْن تلك الأحداث في إطار نِظام من السببيَّة والمعنى، وهذا ما يُضفي المعقوليةَ على عمل المؤرِّخ، حيث ترقَى المعرفة التاريخيَّة إلى درجةِ العلميَّة.
ب- الجدَل الإبستمولوجي حولَ التفسير التاريخي:

 تطوَّرت الأُسس الإبستمولوجيَّة للمعرفة التاريخيَّة، هذا التطور صاحَبَه جدلٌ إبستمولوجي أُثير حولَ مسألة التفسير، ويرجِع هذا بالأساس إلى حصول تعارُض بين التفسير كعمليةٍ مرتبطة بالعلوم الطبيعيَّة الحقَّة وبين الفَهم كعملية تخصُّ العلوم الإنسانيَّة.

والملاحَظ أنَّ هذا الجدَل تولَّدتْ عنه عدَّةُ نماذج في التفسير التاريخي:
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2- مرجعيات فرعية لا غِنى عنها للمؤرِّخ في العملية التفسيرية: 
أ- التفسير التاريخي والوثيقة التاريخيَّة.

تُشكِّل الوثيقة عنصرًا قاعديًّا يتأسَّس عليه الخطابُ التاريخي، وتسمح للمؤرِّخ بربط علاقات تفاعلية بين أحداث تُغطِّي مختلف المجالات التاريخيَّة.

إنَّ التفسير التاريخي انطلاقًا مِن الوثيقة هو عمَل نقدي، يسمح للمؤرِّخ بصياغة أحداثِ ووقائع لتمحيص الفرضيات التي وضعَها في مرحلة الإشكالية، وبالتالي فجودةُ التفسير عندَ المؤرِّخ رَهينةٌ بجودة الوثائق التي توصل إليها عبرَ مرحلة الاستكشاف مِن جهة، وبجودة الأسئلة التي يطرَحُها على تلك الوثائق ارتباطًا بالمشكل الذي يبْحَث فيه مِن جِهة أُخرى. 
ب- التفسير والزَّمن التاريخي:
يشتغل المؤرِّخ على الزَّمن وبالزمن، فلا معرفة ولا تفكير تاريخيين إلاَّ مِن خلال الزمن التاريخي، والتساؤل الذي يطرح: كيف يتعامل المؤرِّخ مع الزمن أثناءَ تفسير الحدَث التاريخي.

إذا كان المؤرِّخ وضعانيًّا فإنَّه يرى أنَّ الحدَث موجود بذاته، أمَّا المؤرخ الجديد فإنه يمارس عمليةَ ذَهاب وإياب بيْن الماضي والحاضر.

كما نجد في مجال العلاقة بيْن السببية والزمن قراءتين:

الحتمية: ينساب الزمن مِن الماضي نحوَ المستقبل حيث (ما قبل) يحدِّد (ما بعد). 
الاحتمالية: تتمُّ بالعمليَّة التراجعيَّة، نبدأ مِن النتيجة إلى السبب.

ج- التفسير وثقافة المؤرخ:
يجِب على المؤرِّخ أن تكون له تجرِبةٌ غنية تُجاه مختلف الممارسات الاجتماعيَّة؛ لكي يتمكَّنَ من تفسير وفَهم الوضعيات التاريخيَّة التي يقوم على دِراستها.

 لدَى المؤرخ بعضُ الخلفيات التي يقوم بتوظيفها في مساره الفِكري (نظريات، مبادئ، مفاهيم...)، وهو يقارب الواقع التاريخي، ويُمكن لهذه الخلفيَّات أن تكونَ موجودةً في الكتابة التاريخيَّة أو مِن الحاضر، أو الجانب السِّياسي، أو اقتصادي، أو ثقافي، أو اجتماعي.
3 – مستويات التفسير:


إنَّ المؤرخ يلجأُ إلى هذين النوعين مِن التفسير، ولكن حسب المشكل المطروح.

أ- التفسير السببي:
في هذا السِّياق نذكُر نموذج ماكس فيبر الذي يلجأُ إلى التجرِبة الذهنيَّة تعويضًا عن استحالة التجرِبة المخبريَّة ويميِّز بيْن نوعين مِن السببيَّة: عرضية وملائِمة فيُعطي مثالاً:
- هل ثورة 1848 قد وقعتْ بسببِ إطلاق طلقتَين مِن النار مِن طرَف المتظاهرين؟

للإجابة عن هذا السؤال يجِب التساؤل حولَ ما كان سيحدُث لو أنَّ الطلقاتِ النارية لم تُطلق؟ هل الثورة كانتْ لتقع؟ إذا استطعْنا أن نُجيب بأنَّ الثورة ستقَع هذا يعني أنَّ هناك أسبابًا أكثر عمقًا، وأنَّ إطْلاق النار ليس سِوى سببٍ عرَضي.

أمَّا إذا كانتِ الإجابَة - مِن خلال هذه التجرِبة الذهنيَّة وإعادة بناء التسلسُل لكافة المعطيات - بأنَّ الثورة لن تحدُث، هذا يعني بأنَّ الطلقات النارية يمكن اعتبارها كسببٍ ملائم للثورة.

 هناك أيضًا نموذج الزَّمن التاريخي لـFERNAND BRAUDEL يمكن هذا النموذج مِن تَصنيف الأحداث حسبَ وتيرتها ومدَّتها:
- الوثيرة السريعة والمدَّة القصيرة: تكون أسبابًا عرَضيَّة، وهذا النَّوع مِن الأسباب هو الذي يفجِّر شرارةَ الحدَث.
-الوثيرة الأكثر بطئًا والمدَّة الأكثر طولاً: تلعب دورًا بارزًا في التفسير، فهي معطياتٌ موضوعيَّة تفسِّر الحدَث أو الوضعيَّة التاريخيَّة.
- الوثيرة البطيئة والمدَّة الطويلة: عوامل عامَّة وشُمولية وأكثر أهميةً، ومِن الصعب الإحاطةُ بها أو توقعها.

مِن خلال هذا النموذج يُمكننا الخروج بالملاحظات التالية:
- العوامل العرضية هي محدّدات مباشِرة وفورية "للتحول": السبب المباشِر في اندلاع الحرْب العالمية الأولى: اغتيال وليِّ عهْد النمسا.
- العوامل البنيويَّة والظرفيَّة هي عواملُ غير مباشرة وبعيدة، ولكنَّها كذالك تحدِّد التحول، وبدون هذه العوامل لا يطرأ أيُّ تحول. (الأسباب غير المباشرة لاندلاع الحرْب العالمية الثانية: العوامِل الاقتصاديَّة، الدوافع الدينيَّة...).
ب- التفسير القصدي:
يقوم هذا النوعُ مِن التفسير على مبدأ العقلانية، ومفاده: أنَّ الفاعلين التاريخيين يتصرَّفون بكيفية تتماشَى مع الوضعية والأهداف التي يرومون تحقيقَها.

ومِن هذا المنظور يهدف التحليلُ التاريخي إلى فَهم الحدَث كنتاج لتصرُّفات قام بها الفاعِلون أفرادًا وجماعات مِن خلال أهداف، وضِمن ظروف معيَّنة.
لكن التحليل القصدي ليس ممكنًا بالنسبة للمؤرِّخ في جميع الحالات، وقد نبَّه "كولينغوود"، إلى أنَّ المؤرخ يلجأ إلى ذلك عندَ محاولة حلِّ مشكلٍ ما ضمن وضعية تاريخيَّةٍ ما. 
خلاصة:
في نهاية هذا الفصْل، نستخلص: أنَّ التفسير التاريخي مهما بلَغ حجم توظيفه ومدَى الجدل الإبستمولوجي حوله، يبقى عمليةً فكرية تدفَع المؤرِّخ نحوَ بلوغ نِظام قائم على البَرْهنة والاستدلال، وبالتالي تنقُل حقل التاريخ مِن مستوى الفَهم العاطفي إلى المستوى العِلميَّة الموثَّق. 
4- التركيب:
إنَّ الانتقال مِن العرَض العشوائي لأحداث الماضي إلى صياغة مجموع مرتَّب ومصاغ البنيَّة يتمُّ بفضْل ثلاثة مفاهيم بنائية: الزَّمَن (هام في ترتيب وبناء الأحداث التاريخيَّة...)، والمجال، وذلك بتوطين الأحداث حسبَ المقاييس (محلي وطني، وإقليمي، وعالمي) أمَّا المجتمع فيمكن من تصنيف وترتيب الفِئات الاجتماعية وأنشطتها ومهامها حسب المقاييس والأبعاد: الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي، كما يتمُّ توظيف تقنيتين للربط، وذلك بكشف معاني الأحداث وأهميتها.
إنَّ مفاهيم الصياغة أو البناء وتقنيتي الربْط تُمكِّن مِن بناء إجابة تاريخيَّة ممنهجة وَفق الإشكال الذي طُرِح والفرضيات التي وضعت؛ أي: مِن خلال منهج استدلالي.

وليبني المؤرِّخ عمله عليه اتباع نسقين:
- النَّسَق التعاقبي l'ordre diachronique

- النَّسَق التزامني l'ordre synchronique
وهكذا طبيعيًّا هناك ارتباط، بيْن تجسيد الأحداث (الصورة) وروايتها وَفق أشكال استدلاليَّة منطقية تجعَل المؤرِّخ يصل إلى معالجة أحداثٍ أكثر تعقيدًا.

وبعدَ ذلك تَناوَل الدكتور نقطةً محورية مهمَّة تتمثَّل في التركيب التاريخي؛ إذ إنَّها العملية التي تمكِّننا من فَهم الأحداث، اعتمادًا على نهج تعاقبي.
 إنَّ الرسم التفسيري للرِّواية يتوافق تمامًا مع المؤرِّخ المهتم بالتطوُّر الاجتماعي حيثُ يُمكنه مِن فهم التطور التاريخي للإطار الزَّمَني الذي يحدِّده المؤرخ بين نقطتي البداية والنهاية؛ إذ بينهما تقوم العديدُ مِن المحطَّات والتحولات أكثر مِن الاستمراريَّة التاريخيَّة.

إنَّ محاولة تأطير الزَّمَن تطرح مشكل التحقيب؛ فما المقاييس المعتمدة والمتبنَّاة لتحديدِ بداية ونهاية الحِقبة التاريخية؟ وهذا يُثير مسألة مدى القطيعة والاستمرارية التي تطبع كلَّ حِقبة، ولْنتحرَّر قليلاً مِن أصفاد التاريخ السردي، ولنغصْ في أعماق التاريخ الإشكالي الذي لا يَروي الأحداث بشكل تفصيلي، بل على العكس فهو يفجِّر التزامن لإظهار تعدُّد وتنوُّع وثيرة التطور، وقد شبهه "أنطوان بروست" بالمرشد السياحي الذي يقدِّم للسيَّاح تاريخَ مدينة في شكل مقتضب؛ إذ إنَّه يجمل أحداث قرن أو سَنة في صفحة، وهكذا فالسرد التاريخي يتضمَّن إظهارًا وتوضيحات عكس الصورة التي تستلزم التوقفَ لعرْضها في إطارها العام. 
-أما المسار الاستدلالي للوحة: فهو الذي يُبنَى من خلال فَهم المؤرِّخ للأحداث وَفق الطريقة التزامنية، فاللوحة لا تركِّز على معالجة التغيُّر فقط، وإنَّما أيضًا دراسة خصوصيات الموضوع، وما يحقِّق الوحدة.
فالصورة تربط بينهما عن طريق تناول الأحْداث المعاصِرة في شكل كتلة متماسكة، فالتاريخ الإشكالي يمتاز بتحليله للعَلاقات والروابط الموجودة بيْن مكوِّنات الكُنْه التاريخي لاستيعابِ مفهوم الوحدة. 
فالمؤرِّخ مثل الرسَّام يرتكز - ومنذ البداية - على الدَّور السائد لفاعِل أو مجموعة أحداث وَفق وضعية محدَّدة، فإذا أردْنا تركيبًا لصورة فرنسا قُبيل ثورة 1789، نجِد أنَّ المؤرخ بإمكانه جعْل الإشكال الاجتماعي محورًا مركزيًّا يربطه بجوانبَ أخرى (السياسة، والاقتصاد، وحالة التفكير، وروح العمل...). 
- والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا نستدل؟

إنَّ اعتماد الاستدلال لدَى المؤرخ إلزامي؛ لأنَّه بواسطته سيحقِّق فَهمًا واسعًا لموضوع بحثه، فهو ليس مجرَّد تمحيص دقيق للوثائق، بل إنَّه نتيجة لما يعتمد مِن وثائق أثناء البحْث؛ أي تجاوز لنفس هذه الوثائق عندَ مرحلة التركيب.

وهنا نطرح السؤال التالي: هل يلجأ المؤرِّخُ لمختلف العمليَّات الاستدلاليَّة مِن أجْل إقناع القارئ بحُجَّة تفكيره؟
 التركيب كتأويلٍ مقنع، فانطلاقًا مِن المعطيات المجزأة يحاول المؤرخُ إيجادَ تفسير للإشكال المطروح، فهو يكون تأويلاً مستساغًا؛ لأنَّه يُبنَى على قرائن تمَّ التوصُّل إليها مِن خلال الاستدلال الذي استمدَّ مِن الوثيقة، وأيضًا عن طريق التفكير المنطقي، ومِن أجْل إشراك الآخرين في نتائج بحثِه يعمد المؤرِّخ إلى تبنِّي خِطاب يساعد القارئَ على تقوية قابليته وتأثُّره ومشاركته.

متى وكيف نبرهن؟
يقوم المؤرِّخ بالعملية الاستدلالية خلالَ المراحل الثلاث لعمله التاريخي:

- مرحلة التقديم: إنَّ الخاصية الاستدلاليَّة للتاريخ تظْهَر منذ بداية العمل التاريخي؛ إذ هنا يقدم المؤرِّخ إشكاليته كنتيجةٍ بقدر ما تكون نُقطةَ بداية بحثه. 
مرحلة العرض: تعدُّد الأساليب الاستدلالية:
يمتاز التاريخ الإشكالي باستقلالية ذاتيَّة، مقارنةً بالتاريخ السردي أو المصدري، فالمؤرِّخ لا يَكتفي بتفسير الأحداث عندَ سردها، بل يجعل مِن التفسير ممارسةً نوعية تؤطِّرها إشكالية محدَّدة خاضعة لسِياق التوثيق والتعليل ضمنَ وضْع واقعي يحتمل الاعتراض، والمؤرِّخ يشبه القاضي؛ إذ يحاول دائمًا أن يبرهِنَ على أنَّ هذا التفسير أفضلُ مِن الآخر اعتمادًا على الدليل الوثائقي. 
إنَّ اعتماد المؤرخ على الوثائق أمرٌ ضروري، فهي تسْمَح له بالاستدلال والدِّفاع عنه بالحُجج التي تُثبت مطابقةَ تعليلاتها للواقِع وحقيقة الماضي المدروس. 
إنَّ إفاداتِ المراجع والمصادر تسْمح بالتحقُّق مِن إثباتات المؤرِّخ؛ بمعنى: أنها تُعطي لخطابه دلالةً علميةً ومعرفيةً واضحةً، خاصَّة عند توظيفه للعتاد الكمِّي (الجداول الإحصائية، والرسوم البيانية، والخرائط...)، الذي يَزيد من مصداقية نصِّه.
واليوم أصبحتْ عملية فرْز أحداث هذه الوثائق الكميَّة تتمُّ بالاستعانة بالوسائل التقنية المزوَّدة ببرامج وظيفية تسهِّل عمله، فالمؤرخ لا يكترث بما يُقال عن مدَى ملاءمة الوثيقة للموضوع وجب تصديقها أو لا، بل على ما تحتويه الوثيقة مِن دَلالات تتعلق بالإشكال المثار.
 هذه المقاربة تؤدِّي إلى مشاركة الدليل الإثباتي للدليل الوثائقي، ولعلَّ هذا مِن شأنه أن يسْمح للمؤرِّخ بتجاوز الوثيقة بالوثيقة، وموافقة الشهادة بشهادةٍ أخرى لها نفس القيمة أو مكمِّلة لها، كما أنَّ الاستدلال يسمح للمؤرِّخ باستنطاق الوثائِق وتفسير بعضِها لبعض، كما يُمكنه من شرْح الوثائق عن طريقِ التقدير الاستقرائي المناسِب، والذي بفضْله يستطيع المؤرخ ملءَ الثغرات التي تتخلَّل توثيقه، هذا الملء يتمُّ بواسطة أنواع مختلفة من الاستدلال:

- الاستدلال بالقياس (المماثلة) الذي يَسْمح للمؤرِّخ بالإحاطة الشمولية للحدَث عن طريق المقارنة بأحداثٍ أخرى متشابهةٍ معروفة أكثر.

- الاستدلال بالصَّمْت: عَنْ طريقه يستخلص المؤرِّخ أنَّ عدَم ذكْر الوثائق للحدَث معناه أنَّه لم يحدُث.

- الاستدلال التخميني: يَسمح بالرَّبْط بين حدثين أحدهما معروف، وآخر غير معروف؛ وذلك لتواجد علاقة سببية.

- الاستدلال التعليلي (السببي) يسمح - وعن طريق الاستقراء والاستنتاج - بأنَّ الأحداث الخاصة تعود إلى سببٍ عام واحد، وعن طريق الاستنباط يتوصَّل المؤرخ إلى أنَّ الحدَث العام يتفرَّع بالضرورة إلى أحداث خاصَّة، وعليه فالتركيب يُعتبر بالنسبة للقارئ كثمرةٍ، فهو يلجأ في ذات الوقت إلى الوثائق، ثم يتجاوزها، هذا التجاوز يتمُّ وفق تصوُّر عِلمي يتبنَّاه المؤرخ؛ بمعنى: أنَّه يقرِّر ما يجب أن يرويَه ويتحمَّل مسؤوليةَ أحكامه. 
إذا كان المؤرِّخ يقوم بصياغة تركيبيَّة لأُطروحته المبنيَّة على التوثيق والفَهم، ويعتبرها كنصٍّ منتهٍ مستدلّ عليه، فإنَّ هذا كله لا يمنع من أن يعتري بناءَه بعضُ الارتياب الناتج عن فجوات الوثائق وخاصية الإشكالية والمفاهيم التي استعمَلها، فأيّ دراسة تاريخيَّة تحمل في طيَّاتِها ثغرات.
مرحلة الخاتمة: أجوبة وتساؤلات جديدة:
بوصول المؤرِّخ إلى مرحلة الخاتمة يُغلِق مساره الاستدلالي، ويفتح لبحثِه آفاقًا جديدة، والخاتمة - وحسب "مارتن باكيMartin Paquet" - لها منظورٌ حواري، فالمؤرِّخ وبينما هو يستعدُّ لغلق روايته، فالأحكام التقويميَّة تجعله يقذِف بالكُرة إلى مرْمَى القارئ، وذلك باقتراحه لمناهجَ أخرى للبحْث ودروب إضافية للاستكشاف، وبطرْح تساؤلات جديدة.

عمومًا، مرحلة التركيب، هي المرحلةُ التي يتمُّ فيها الرَّبْط بين الجُزئي والكُلِّي، وكذلك بين الكُلي والجزئي، وهذا لن يتمَّ إلا بعد إيجاد الحركات العميقة والاتِّجاهات، والعلاقات والترابطات بيْن الخاصِّ والعامِّ وبين العامِّ والخاص، في إطار حركة دوَرانيَّة مستمرَّة، للتوصُّل إلى مقولات جديدة تُجيب عن الإشكالية المطروحة. 
5- المفهمة:
المفهمة هي انشغال المؤرِّخ بالمفاهيم وعليها، والمفهوم هو كلُّ تعبير تجريدي ومختصَر يُشير إلى مجموعةٍ مِن الحقائق والأفكار المتجاورة مِن حيث المعنى والدَّلالة، وإذا انتقلنا مِن اعتبار التاريخ معرفةً نقدية تقوم على التساؤل والنقد والتحليل والاستدلال، فإنَّ المفهوم التاريخي هو مفهوم يتَّسم بكثيرٍ مِن التجريد، نستخلص منه عددًا مِن الخصائص المشترَكة للوقائع والأحداث التاريخيَّة المدروسة، ومِن صِفات المفهوم التاريخي: التعميم، والرمزية، والتطور.

إنَّ المعرفة التاريخيَّة مجال لتداول واستعمال عِدَّة أنواع مِن المفاهيم بعضها مِن إنتاج المؤرِّخين والبعض الآخَر مأخوذٌ مِن ميادين وحقول علميَّة ومعرفيَّة أخرى، كالاقتصاد، السياسة، اﻹنثروبولوجيا، السوسيولوجيا، اللسانيَّات، عِلم النفس...
1- إشكالية ووظائف المفهمة في الفِكر التاريخي:
رغم الموقِف النظري للمؤرِّخين في تهرُّبهم من المفهمة، فهاتِه الأخيرة حاضرة على مستوى ممارستهم؛ ذلك أنَّ المفاهيم تخترِق مختلف مراحل مسار الفِكر التاريخي.
أ- الموقف النظري الحذر: فسر " Nicole Lautier " هذا التهرُّب للمؤرِّخين مِن الاهتمام بالمفاهيم في كتابةِ التاريخ، بتلك التَّنظيرات الضبابيَّة المبالَغ فيها، والتي تبتعد عن المهنيَّة في كتابات التاريخ المتميِّزة بالدقَّة والمعقوليَّة.

بالنسبة للمؤرِّخ المغرم بفرادة وأصالة الوقائع التاريخية، المفهوم لا يُمكن أن يرد إلاَّ عند الاختزال، (واضع الخرائط)؛ لأنَّه يقول (المفهوم) بمحو الاختلافات، وإنكار الخصوصيات لكل حالة أو واقعة مدروسة بذاتها.

ويفسّر أيضًا بخصوص هذا التهرُّب من وضع المفهوم بسببِ كون كلِّ تفكير في المفاهيم في التارِيخ يصطدِم بإشكالية وضعه (وضع المفهوم).

المفاهيم لكي تكونَ قابلة للتحديد، تستوجب استقرارًا كافيًا للوقائع المدروسة، هاته الأخيرة بالنِّسبة لها لا تستقرُّ على حال ثابتٍ وقارٍّ بسببِ استمرار تغيرها. 
ب - ممارسة مفهوماتية أكثر التزامًا:
 بالنسبة لـ "Nicole Lautier" هذا الحذر التاريخي في الاهتمام بالمفاهيم يظْهَر بأنَّه غير مبرَّر، على ضوء التطوُّر الحاصِل في العلوم المعاصَرة، التي أخذت على عاتقها حلَّ مسألة الفردانية عن طريق اﻹبستيمولوجي النسبيَّة التي سمحتْ بتعدديَّة التأويلات، الشيء الذي سهَّل على المؤرخ محاولاته في وضْع المفهوم والتاريخ.

لكن لا يجِب الخلط بيْن ما هو إبستيمولوجي وتاريخي، ليس لأنَّ المؤرخين ليسوا "بمرضى الحدث المنفرد"، وكونهم يهتمون بما هو عادي ومكرَّر وماضوي ومتَّسم بالديمومة، بل بقدْر ما هم يستغلُّون المفاهيم لتعميمها، وأيضًا وخاصَّة مِن أجل تخصيصها.(Moniot) 
الفِكر الواضع للمفاهيم يشتغل في منحيين، وذلك على مستوى القِراءة التي نقوم بها للواقع الملاحظ، وحسبَ درجة الخصوصية والعموميَّة التي نعتمدها وننطلق منها - يقول Henri Moniot:" نتعرَّف ونحن نصِف، ونستطيع الملاحظة ونحن نرتِّب، إنَّها لعبة المفهوم المعهودة: نختار وجهةَ نظر نرتكز عليها، والتي من خلالها نمحو الاختلافاتِ لبعض المواضيع، لبعضِ الكائنات التي نَراها غير ذات أهميَّة، واﻷخْذ بالنقط المشترَكة فيما ونضعها مرتَّبة.

ج- المفهمة حاضرة على طولِ مسار الفِكر التاريخي: 
إنَّ المفهمة تخترق مسار الفِكر التاريخي مِن بدايته إلى نهايته، سواء اشتغَل المؤرِّخ بمفاهيم أصيلة مِن داخل حقْل التاريخ أو بمفاهيم مستوردة مِن حقول معرفية أخرى، فهو مطالَب بأن يُعطيَها بُعدها التاريخي؛ أي: الانتقال مِن العموميَّة إلى التخصيص تفاديًا لما يُسمَّى بإسقاطاتِ الحاضر على الماضي واختراق لخصوصية الواقِع التاريخي المدروس. 
هكذا تبقى المفاهيم أدوات ضرورية للعمل التاريخي لعدة اعتبارات: 
توجيه المشروع: وتأطير الموضوع المختار للدِّراسة، لكن أيضًا تُعطي للمؤرِّخ إمكانيةَ وضع تساؤلاته التي تُتيح له قيادةَ وجهة ملاحظاته، وأسئلته (La ville et Dionne).
إنَّ بعض النماذج أو المفاهيم يستخدِمُها المؤرِّخ كأدوات للتفسير الخاضِع للتيقن منها تجريبيًّا، فوضع النموذج يُتيح المواجهةَ بيْن "الموضوع المنظور، لكنَّه معقَّد"، و"الموضوع اللامرئي لكن بسيط"، وهي تؤسّس في هذه المواجهة جسرًا بيْن اللُّغة التنظيريَّة والمعطيات التجريبيَّة، بيْن الخاص والعام (le petit cité dans leduc).

المفاهيم تعْمل داخل شَبكة تسمح لها بتعدُّد طُرق البحْث وزوايا المقاربات، بقدْر ما يمتلك المؤرِّخ ترسانة مفاهيم حولَ مادته بقدْر ما تزداد تساؤلاته عدادًا وتشعبًا.

- ضرورة إيجاد مسافةٍ على مستوى الزَّمن: وضع المفهوم يُتيح للتاريخ - الإشكالي التمايزَ عن التاريخ السردي (المحكي)، هذا الأخير حسبَ Veyne "كتب استنادًا إلى مراجع، بمعنى استنادًا على وجهة نظَر المعاصرين، كتاب تلك المصادِر، والذي هو تاريخهم الخاص، ولهم - على ذلك التاريخ - طبعًا نظرة مبهمة وغير كاملة".
يُتيح أيضًا للمؤرِّخ أو المؤرِّخة التخلصَ مِن المغالطات والأوهام، ومِن اللغة التاريخيَّة غير الدقيقة لأبطالها، (يحل شفرة النَّص ويجِد اصطلاحات لا متحوِّلة: الإمبريالية، الانعزالية...).

- وضع المفهوم يَسمح لنا علاوةً على ذلك التحليل:
هذا التماسف في علاقته بزاوية نظرنا للمرجِع، هو مرتبط بفِعل أنَّ المؤرخ يهتم فوقَ كل هذا بما هو حادِث وفرداني، يهتمُّ أيضًا وأُسسًا بما هو ممتدٌّ في الزمن، وبما هو جماعي، بالنِّسبة للمؤرِّخ التزامنيَّة للأحداث تُخفي بنيَّات ما زالتْ منتجة، والتي تتطوَّر وفق إيقاعات ومسارات أخرى، نوعان تحليليان يتيحان للمؤرِّخ التفريق بيْن مستويين مِن التحليل، حسب Reinhart Koselleck:
التحليل السانكروني الذي يستهدف العمقَ الزمني المستمر طبعًا في كلِّ حدَث في الحاضر (تعاقب)، كل عمل المؤرِّخ هنا يجب أن ينصبَّ على الإحاطة بطول المسافة الزمنيَّة التي أنتجت أحداثًا (دياكرونيًّا) في (الزمن السانكروني)، هذا التزامن يُتيح له ملاحظة متواليات زمنية منظمة: مراحل متتابعة، منسجِمة أو تسلسلات زمنيَّة متواثرة.

- وأخيرًا المفهمة تقوم بوظيفة أخرى: تحويل العرْض المبهم للمصادِر إلى مجموعةٍ منظَّمة ومحكَمة البناء:
لهذا الغرَض يلجأ المؤرِّخ إلى الأنواع يُقلِّبها ويُعيد تقليبَها ثم يؤول معرفتَه الوصفيَّة لتلك الأحداث.

هذا العمل الترتيبي أو التأطيري يحمل في طِيَّاته ثلاثةَ أبعاد، والتي تميِّز كلَّ إشكالية عن غيرها: إشكالية الزَّمَن، إشكالية المكان، ثم إشكالية المظهَر الاجتماعي.
كل واحدة مِن هذه الأبعاد تتكوَّن مِن سلسلة من الأنواع:

- إشكال الزَّمَن قسم إلى حِقب (التاريخ القديم، العصر الوسيط...).
- إشكال المكان له سلالمه المتدرِّجة بين (المحلي، والوطني، والثقافي، والدولي...).
- إشكال المظهَر الاجتماعي بدورِه يشمل العينات مِن مِثل (العائلة، واﻹثنية، والسلالة، والطبقة، والمجموعة...)، وإضافة إلى ذلك إشكاليات أخرى كالمجالات الاجتماعيَّة (الاجتماعي - الاقتصادي، الاجتماعي - السياسي، الاجتماعي - الثقافي).
إنَّه بفضْل هذه الأبعاد وبفضْل هذه الأنواع يكون في استطاعة المؤرِّخ موقعة الحدَث التاريخي المحدَّد في زمنه، ومكان حُصوله، ووسطه الاجتماعي الذي وقَع فيه، وتمكّنه ليس فقط مِن التحديد للموقِع الزَّمني، لكن أيضًا لبناء طرْحه وإذا ترتيبُه وتأويله.

وفوق هذا هنا تقنيتان تلعبان دورًا مهمًّا في التنظيم والبناء للأحْداث: ويتعلَّق الأمْر بروابط تَتالِي الأحداث غير المفصولة عن الدياكروني؛ أي: التاريخي، وبروابطِ التَّتالي في الزَّمن للأحْداث غير المفصولة عنِ السانكروني؛ أي: الزمن.
2- أنماط المفاهيم التاريخيَّة: Typologie des concepts en histoire
إنَّ مِن سمات التاريخ النَّقْدي الذي ينطلق مِن تحديد المشكلات التاريخيَّة المراد معالجتها، امتلاكه لمجموعةٍ مِن المفاهيم التي يعتمدها المؤرِّخ كأدوات للتفكير والتحليل وقِراءة الواقِع التاريخي، ويُمكن التمييز بيْن نمطين مِن المفاهيم المهيكلة للتاريخ النَّقْدي.

أ. المفاهيم المستعارة مِن العلوم الأخرى: Les concepts empruntés 
وهي ثلاثة أنواع:
- المفاهيم الخاصَّة بعصرها: Les concepts d'époque
بالنِّسبة للأحداث والوقائِع غير المذكورة (أو غير المعبَّر عنها) في المصادِر السابقة، فالمؤرّخ ليس له مِن اختيار سِوى اللجوء إلى مفاهيم زمَنه، والتي شكَّل بها تساؤلاته.

- أمَّا بالنِّسبة للأحداث التي سبَق وأن ذكرت، هنا المؤرّخ ملزمٌ بالاختيار بيْن أن يعمل استنادًا على مفاهيم الحِقبة التاريخيَّة المدروسة أو على مفاهيمَ خارجةٍ عن تلك الحِقبة.

كما أنَّ المؤرخ يضطر أحيانًا إلى إزاحة المفاهيم الجديدة لتجنُّب الاختلاف في التَّحقيق، فيستعمل مفاهيم العصْر الذي يدرسه مسميًا الوقائع بمسمياتها.

- المعنى العام: Répertoire du sans commun على عكس "المفاهيم الخاصَّة بعصرها" التي تصِف ما هو متفرِّد مِن الأحداث في مجموعةٍ اجتماعيَّة محدَّدة في الزمان والمكان، فالمفاهيم التي يستعيرها المؤرِّخ مِن اللغة المتداولة تطبَّق على أيِّ إنسان في أيِّ عصر أو زمن كان؛ (أي: إنه يستعمل مادة مفهومية، جارٍ بها العمل، ولا تتطلَّب أي مخزون معرفي متميِّز، مثلاً عند استعمال كلمات: حياة، موت، إنسان، امرأة، مدينة...).

هذه اللغة تُسهِم في جعْل هذه الكتابات التاريخيَّة أكثر انتشارًا؛ لأنَّها تكون مقروءةً مِن طرف الجميع، ومنه بالتالي الشُّهرة الواسِعة لمِثل هذه الكتابات.

إلا أنَّ المؤرِّخ يستعمل هذه المفاهيم بنوع مِن الحذَر والتخوُّف؛ لأنَّها تكون في غالب الأحيان شموليَّة، محمَّلة بمعانٍ غزيرة، مبهمة، متناقضة؛ (لأنَّ المؤرخ يستعمل كلمات متعدِّدة المصدر)، مثلاً كلمة "السبب" تستعملها العلومُ الطبيعيَّة كما تستعملها العلوم الإنسانيَّة (استعمالاً مختلفًا بالتأكيد) حسبَ السِّياق الذي جاءت فيه، فهي تعني (كلمة سبب) الشَّرْطَ الضروري أو الكافي، أو ظرفيَّة عابرة مسؤولة عن حدَثٍ ما.

لكن رغم هذا التخوُّف فالمؤرِّخ لا يُمكِنه التخلِّي عن هذه المفاهيم.
- المفاهيم المستعارَة: Les emprunts aux disciplines voisines 
في هذا الصَّدد يقول Antoine prost: إنَّ التاريخ لا يفتأ يستعير المفاهيمَ مِن العلوم المجاورة له، أو القريبة منه، يظلُّ طوالَ الوقت يحضن بيضًا غير بيضِه".

فمثلاً عِلمُ التاريخ السياسي يستعمل مفاهيمَ عِلم القانون الدستوري، وعلمُ التاريخ الاقتصادي يغرق مفاهيمه مِن ترسانة علماء الاقتصاد وعلماء الديموغرافيا، ومفهوم التاريخ الجديد تكون بفضْل استعاراته المفاهيميَّة مِن علم l'éthnologie (وهو علم يبحث في أصولِ السلالات البشريَّة).

هذا القنص - إن صحَّ التعبير - العارِم للمفاهيم مِن العلوم الإنسانيَّة يطرَح مشكلاً، وهو أنَّ المفاهيم المقتبسة يتمُّ إخضاعها لتحويرِ مقرَّر ومؤكَّد، لتصبح قابلةً للاستعمال في عِلم التاريخ لتأخُذَ للتوِّ معنى مفاهيميًّا مختصًّا في العِلم الجديد (التاريخ).
هذه المفاهيم تستمدُّ صحَّتها مِن قيمة العلوم المستعارة عنها، وهي مدينةٌ كذلك لقدرة العِلم المضيف لها على أقلمتها مع الأدوات المنهجيَّة الخاصَّة به.
ب. المفاهيم المنتجة مِن طرف المؤرِّخ: les concepts conçus par l'histoire حسب (la ville et Dionne) عِلم التاريخ - كجميع العلوم - له بعضُ المفاهيم التي تدلُّ على هُويَّته وتشير إلى موضوعه، لكن هناك بعض المفاهيم يشترك فيها مع العلوم الإنسانيَّة الأخرى، وخاصَّة كلَّ المفاهيم المرتبطة بالزمن أو بعبارةٍ أكثرَ دِقَّة المفاهيم المرتبطة بالتتالي في الزمن، مثل: التطور، التحول، التغيير، الاستمراريَّة، الحِقب، المرحلة، الحادِثة القطيعة... إلخ، هذه المفاهيم تَنتمي في مجموعها، لعلم التاريخ.

- تطوُّر التحقيب: (المراحل والاستمرار):
المقاربة التاريخيَّة للتعاقُب التي تميِّز عِلم التاريخ عن العلوم الاجتماعية الأخرى هي ملكةُ الإرداد للماضي، ووضع التتالي الزَّمني لأحداثه، الشيء الذي لم يكُن في وُسع الكتاب أو الفاعلين لتِلك الأحداث موضوع الدِّراسة.
كل هذا يدفَع المؤرِّخ ليفهم ويحقب مراحلَ التغيير، ويحقب الاستمراريَّة ويحدِّد زمنها.

والتحقيب هو تقطيع الزَّمَن، هذا التقطيع لا يستند فقط على مبدأ العدّ (شهر، سَنة، عقد، قرْن)، إنَّه شكل فِكري غير مفْصول عنِ الإشكالية التي تقودنا لقِراءة انتقائية للماضي.

فالتحقيبات المأخوذ بها هي غالبًا مِن الماضي، هي عبارة عن قواعد تخلو مِن التحقيق العِلمي الجاد، فهي تستعمل جريًا على العادة.

لكن التحقيب كاستمرارية مفهوميَّة تبقى في مرْكز انشغالات المؤرِّخين وتساؤلاتهم، وعلى الأقل منظري التاريخ، ومِن بينهم Robert Bonnaud، هذا الأخير يقترح تقطيعًا وتحقيبًا يبدؤه مِن سلسلة من الحقب: ما قبل تاريخية (200.000 إلى 300 سنة ق م) تأتي بعدَها سلسلة الحِقب التاريخيَّة الجديدة (هناك ثلاث مراحل: ما قبل العصر الوسيط (3000 - 1450م).
مرحلة حديثة (1467 إلى 1917م).
وأخيرًا مرحلة الزَّمَن المعاصر الذي ما زال ساريًا.

بصفة عامَّة كل بحْث يجِب عليه أن ينتج تحقيبًا انطلاقًا مِن الأحداث المدروسة والأشكال المطْرُوحة. 
- النموذج الأمثل: هي أداة للتحليل والمقارنة يهدف مِن ورائها المؤرِّخ إلى الوصول إلى الفروق الحاصلة في الأشكال المفاهيميَّة، والحالات الواقعيَّة المدروسة بهذه الطريقة، الفُروقات والتمايزات والتداخُلات فيما بيْن النماذج تتَّضح كما يظْهر فيها الخاص والعام.
وبصِفة عامَّة، فالنموذج المثال هو مسألةٌ نظرية محضة غير موجودة في الواقع، لكن يؤلِّفها الباحِث من أجل فَهم واقع معيَّن (مثلاً المدينة الفاضِلة لأفلاطون هي مدينة خياليَّة، لكن يمكن أن تستعملَ كوسيلةٍ للمقارنة مع مدينة في الواقع).

ج- اللغة المجازية، أو الاستعمال المكثَّف للتشبيهات (التماثل):
المجاز هو شكل مِن إنتاج المعاني التي تخوّل لنا فَهم شيءٍ ما باستعمال التشبيه في سِياق مجرد وبمصطلح حقيقي، فاستعمال المجاز هو نوعٌ مِن التحايل الذي يفرِض خلْق المعنى.

إنَّ المجاز مرتبط بوجهةِ النظر الجزئية، والتي من خلالها يختار المؤرِّخ التطرق إلى موضوعه ومصطلح مقارنته، فالمرور من وضْع المفهوم والتعبير عنه بدقَّة هو مِن الصعوبة بمكان.

والسؤال المطروح هنا هو كيف يُمكن أن نكون متيقنين بأنَّ هذه المقاربة سوف يتقبَّلها القارئ بالحدود التي سطَّرها المؤرخ؟
3 - خُطُوات التأكد مِن صحَّة الأدوات المفاهيميَّة:
 - يقصد بالمفهمة اشتغال المؤرِّخ بالمفاهيم للتعبير عمَّا هو واقعي ومجرَّد، غير أنَّ هناك اختلافًا حول تعريف المفاهيم وتصنيفاتها.

- هذه المفاهيم حسب Jean Claude passeron "صفة مختلطة تتأرجح بين نوعيْن مِن المفاهيم: "مفاهيم شبه خاصة"، أو "مفاهيم مشترَكة غير كاملة"، والمفاهيم المستعملة مِن طرَف المؤرِّخ تؤكِّد ملائمتها للواقع.

- مِن خلال هذه على المؤرِّخ أن يقيس الفارقَ الموجود بيْن المفهوم والحقيقة، وهنا يمكنه الاعتماد على خُطوات متكاملة مِن الصَّعْب التفرقة بينهما:

أ - تأريخ المفاهيم: 
 - لا يُمكن الحديث عنِ المفاهيم التاريخيَّة إلا في سياقين الأول زمَني، والثاني منهجي، ومهما تعدَّدتْ هذه المفاهيم، فإنَّها تعكس مجموعةً مِن الخصائص:
- المفهوم مِن إنتاج المؤرِّخ بمعنى أنَّ المعرِفة التاريخيَّة المؤسَّسة على مفاهيم ليستِ انعكاسًا آليًّا للواقِع المدروس، بل هي واقِع تم تمثيله مِن طرَف المؤرخ بواسطة مفاهيم منتجة وأدوات منهجيَّة وذهنيَّة عامَّة، فالمفهوم الذي يستعمله المؤرِّخ للحديث عنِ الماضي يستخدم فيه مفاهيمَ الحاضر، ويدخل الظواهر الحديثة في أُطروحاته.

وهنا يُمكننا أن نعرف فِعل التأريخ كما يلي: هو الترجمة بأسلوب اليوم لمعانٍ مفهومة للتعبير عن المعاني الماضية للمفاهيمِ، وإعادة تعريف المفاهيم الحالية التي مِن خلالها يعبِّر عن الماضي.

- مِن هنا يمكن القول: إنَّ المفهوم هو أداة لجمْع الأحْداث والوقائع تحتَ نعْت أو اسم واحِد، فالمؤرخ يتدرَّج مِن الواقعة كشكلٍ ملموس إلى الحدَث كتركيب نظري.
ب- المسافة بيْن علاقة النماذج فيما بينها:
La distanciation par rapport aux modèles 
- إنَّ المعرفة التاريخيَّة مجال لتداول توظيف أنواع عدَّة من المفاهيم بعضها يَنتمي إلى الحسِّ المشترك، ويمكن أن نُضيف مفاهيم الفِكر السياسي والفلسفي، وكذا مفهوم العلوم الاستقرائية والعلوم الاجتماعية المعاصِرة، أمَّا النموذج المثالي "Idéal type" عندَ ماكس فيبر، فهو أداةٌ لقراءة الواقِع، ويُمكن توظيفه في التاريخ، إلاَّ أنَّه يبقى مفهومًا افتراضيًّا أكثرَ منه وصفًا وتقريرًا للواقع.

- هنا المؤرِّخ يجب أن يتمتَّع بنوع مِن الاستقلالية فيما يخصُّ نموذجه أو نماذج الآخرين، وأن يعتبرَها مجرَّدَ أدوات معرفية؛ لأنَّ - وبشكل عام - هذه الأطروحات بالنسبة للمؤرِّخ ما هي إلا فرضيات واجتهادات يُمكن إقرارها أو نقْدها.

ج- مراقبة الاستدلال المتشابِه:
 Le contrôle du raisonnement analogique
- مهما بلَغ الاختلاف حولَ موضوع المفاهيم في حقْل التاريخ، فهي تبقَى أدوات ضروريَّة للعمل التاريخي لا سيَّما التاريخ المقارن، فلا يُمكننا أن ندرُس ظاهرةً معيَّنة مِن الظواهر دون أن نقارنَها بأخرى فحسبُ Jean Claude Passeron لتماسك هذه الخُطوة في الدِّراسة جعَل في العلوم التاريخيَّة علومًا تامَّة بمعنى الكلمة ليس بشكلها، ولا بمنهجها التجرِيبي لكن بالمراقبة المنهجيَّة المقارنة، هذه الخُطوة يمكنها أيضًا أن تكون متدرِّجة قابلة لتجريبها، هكذا فالمقارنة تساعدنا على فَهم الظواهر؛ وذلك لعدَّة اعتبارات:

- أنَّها تساعِد في الكشف عنِ العلاقات والترابطات السببيَّة بيْن الأحداث، وعن نِظام المعنى المحمول فيها.

- أنَّها أدوات مفيدة في الإخراج التركيبي للمعرِفة التاريخيَّة التي يُنتجها المؤرِّخ في نهاية عمله.

- مِن هنا يُمكننا القول: إنَّ الاستدلال المتشابه يَقتضي تكميلَ حدَثٍ ما لا نعرف بعضَ عناصره، وذلك بمقارنته مع أحداثٍ مِن نفس النوع، ولكن معروفة أكْثر.
خاتمة:

هكذا يظْهر أنَّ المفهمة عملية تخترق مسارَ الفِكر التاريخي منذُ بدايته إلى نهايته، وسواء اشتغل المؤرِّخ بمفاهيم أصلية مِن داخل حقل التاريخ، أو بمفاهيم مستوردة مِن حقول معرفية أخرى، فهو مطالَب بأنْ يعطيَها بُعدَها التاريخي؛ أي: الانتقال بها مِن العمومية إلى التخصيص؛ تفاديًا لما يُسمَّى بإسقاطات الحاضر على الماضي، واحترامًا لخصوصية الواقِع التاريخي المدروس.
واقع ديداكتيك الفكر التاريخي
بالتعليم الثانوي بالمغرب
تمهيد:
إنَّ التقسيم الهام للتاريخ لا يُستنبط مِن المعارف التاريخيَّة وإنَّما عن طريقِ بنائها؛ يعني بالرُّجوع إلى الفِكر التاريخي. 
إنَّ تمرين التلميذِ على هذا التفكير يطوِّر لديه القُدرة على:
• مناقشة الوقائِع التاريخيَّة مِن منظور تاريخي.
• بناء أجوبة معلَّلة.
• بناء وعْي وطني واضح.
ماذا إذًا عن هذا الفِكر التاريخي وموقعه في التَّعليم الثانوي المغربي؟ 
إنَّ Pierre-Philippe bugnard يعتبِر أنَّ ثَمَّة علاقةً بيْن متطلَّبات الفِكر التاريخ ودرجة دمقرطة المجتمع المعنيّ.
تساؤلنا عنِ الحقائق الديداكتيكيَّة للفكر التاريخي في التعليم الثانوي بالمغرِب؛ هل هو وسيلةٌ للتساؤل حول اختيارات المغرب في القرن 21، الذي تجتذبه إكراهات الأصالة والمعاصرة؛ قصدَ صيغتها كما نشاء؟
أولاً: التوجيهات التربويَّة الرسميَّة لتدريس التاريخ:
1- إصْلاح المنظومة التربويَّة لسنة 1973م.
يُعتبر أهم إصلاح عرَفه تدريس التاريخ بالمغرِب منذُ استقلاله سَنة 1956، ويندرج في إطارِ الجهود المبذولة لمغربةِ المدرسة في المغرب؛ مِن خلال إعدادِ برامج قادِرة على ذلك، حيث ذكَر الحسني الإدريسي (1984) أنَّ الهدفَ الأساسي مِن تعديل 1973، هو" إعداد برامج لتدريس التاريخ العام مِن منظور مغربي"، وليس "ترجمة مغربية لبرامج أوروبيَّة".
وقدْ حددتِ التوجيهات الرسميَّة لـ1973م "أهداف بيداغوجية" جدّ طموحة لدروس التاريخ، أهمها:
الإسهام الفِعلي في البناء الفِكري والمعنوي.
• تطوير مفهوم الزَّمن.
• اعتماد رُوح الملاحَظة والنَّقْد.

• تشكيل العقْل العِلمي بتنمية حسِّ الموضوعيَّة والتجرُّد والنسبيَّة.

• تطوير القُدرة على التحليل والمقارَنة والاستدلال والاستنتاج.
وقدْ وجهتْ للتوجيهات الرسميَّة التي صاحبتْ برامج التاريخ لسنة 1973م انتقادات مِن طرف العديد مِن الدِّراسات، حيث إنَّ أوَّل البحوث التي أُجريت في المغرب في ديداكتيك التاريخ وَجَّهتْ لهذه التوجيهات انتقاداتٍ قاسيةً كالتالي: 
"معجم مبهَم وغير مضبوط، معجَم سيجهض الأهداف المتوخاة مِن التعليم" Tamer 1981.
 فهي مُعجم لا يرتكِز على أيِّ تعريف عمَلي مِن شأنه الإسهام في التعريف بالتاريخ وتقييمه.

إنَّ عدَم الإحالة إلى رُؤية إبستمولوجيَّة وتاريخيَّة مؤسَّسة أسْهم بشكل كبير في حِرمان الأهداف المعلَنة رسميًّا مِن مرجع قادِر على بناء وتنظيم العمليات الفكريَّة في اتجاه بِناء المعرفة التاريخية.
إذًا الخَلل يكمُن في:
- أنَّه لتحقيق هذه الأهداف اعتمدتِ التعليمات الرسمية لسَنة 1973 "دروس التاريخ"، هذه "أسهمتْ فعليًّا في...": أنَّ المزايا البيداغوجية مرتبطة بالمعرفة: التعليم يَكفي للتكوين.
التعليمات الرسميَّة 1973م اعتمدتْ على المعلمين مِن أجْل "إيقاظ الفِكر لدَى التلاميذ وتطوير مدارِكهم وتعويدهم على الملاحَظة الدقيقة والاستنتاج المجرَّد والنقْد السَّليم والعمَل المنظَّم عنْ طريق تبني الطُّرق البيداغوجية الفعَّالة".
 - لكن عمَّ ترتكِز هذه الطرقُ والمناهج حسب التعليمات الرسميَّة؟
في جميع الأحوال لا يجب أن يحول تدريس التاريخ إلى سرْد للتواريخ والأحْداث والإحصائيات وأسماء الشخصيَّات والبلدان التي تنفَّلتْ لدَى التلاميذ بشكل سريع.
- تدريس التاريخ "لا يجِب أن يأخُذ شكل عمَل فرْدي أو محاضرة تكون فيها مشارَكة التلاميذ سلبيَّة. توجيهات 1973م.
هذه الطُّرُق تميَّزت باللجوء "للحوار" و"التبادل" مع التلاميذ مِن أجْل إشراكهم في سَيْر الدَّرْس وصياغة الملخَّص، وبالتالي تشجيعهم على إبداء أرائهم.
ما هي مفاهيم التلقين التي تتبنَّاها التعليمات الرسميَّة 1973؟
التعليمات الرسميَّة 1973م، تروج للنظريَّة الوصفيَّة للمعرفة التي تكرِّس البيداغوجية الإملائية (الإلقائية) للمعرفة.
- وبالتالي لا توجد أيَّة نِيَّة واضحة للتلقين عن طريق الممارسة؛ ليبقى هدفُ التدريس والتعليم هو البرنامج المقرَّر في النصوص والوثائق الرسميَّة.
* تعديل1987 تمَّتْ مراجعتُه سَنة 1994.
- أدخلت بيداغوجيا الأهداف في التوجيهات الرَّسميَّة في التعليم الثانوي بالمغرِب، تبنِّي هذه البيداغوجية سبقَتْ منذُ السبعينيَّات مِن طرف بعض الديداكتيكيين المغاربة المقيمين في كندا وبلجيكا بشكلٍ خاص، في لحظةٍ كانت بيداغوجية الأهداف قد عرفتْ هِبة ودفعة قوية في هذه البلدان، كما سبَقَ كذلك دورات تكوينيَّة استفاد منها أساتذةُ ومفتِّشو التعليم الثانوي بكلية علوم التربية ومراكز تكوين المفتِّشين بالرِّباط. 
هذا التعديل بدأ بهدف إنجاح تعديلِ امتحانات الباكالوريا التي انتقلتْ مِن الامتحان الوطني نهايةَ التعليم الثانوي إلى عِدَّة دورات امتحانات مقرونة بمراقبة مستمرَّة طِيلة سنوات التعليم الثانوي.
والإسهام الحقيقي للتعليمات الرسميَّة 1987يتمثَّل فيما يلي:
- كونها لا تُعتبر الميزات الفِكريَّة لتعليم التاريخ لصيقة بالمعرِفة التاريخيَّة، وإنَّما نتاج سلوك ((posture ديداكتيكي يجب على كلِّ مدرِّس أن يتبناه.
- التوجهات البيداغوجية للتعليمات الرسميَّة لسنة 1987 أظهر أهميَّة مساعدة الأساتذة لتنظيمِ عملهم بدءًا مِن تعريف الأهداف إلى تقييم الإنجازات.

* التعليمات الرسمية 1987 وبالخصوص بعد تعديل 1994 أبانت أهمية المراجع التاريخية في تعليم التاريخ.
* ساعدتْ على الحضور الفِعلي للتلميذ الذي أصبح جِهةً مشاركة في معادلَة التعليم = التلقين.
* قرَّبت التلميذَ مِن السياق التاريخي موضوع الدراسة، وسمحتْ له بفَهم معجم وعقليات المرحلة المدروسة.

* سمحتْ للتلميذ بالتمرُّن على عمليات فِكرية هامة في إطار التحليل - التلخيص- التقييم.
* قدَّمت للأستاذ إمكانيةَ تكريس أهداف عمليَّة تطور لدَى التلميذ المهارات والقُدرات المعلَنة سابقًا.
* مع التعليمات الرَّسميَّة لسنة 1987و1994 تبيَّن أنَّ هناك إرادةً واضحة لعقلنة عمَل المدرس، وجعْله حريصًا على تحقيقِ الأهداف. 
3 - تعديل 2002: وهو آخر تعديل: 
في طور التطبيق، تَمَّ إعداده عن طريقِ الميثاق الوطني للتربية والتكوين الصادِرة عن اللجَّة الخاصَّة للتربية والتعليم 2000، وعن طريقِ وثيقة الإطار الخاص بالاختبارات والتوجيهات البيداغوجية.
- يجب الإشارةُ إلى أنَّه ولأوَّل مرَّة أشارت التعليمات الرسمية إلى ديداكتيكية مادَّة تعكس التجديد الإبستيمولوجي الذي عرَفه التاريخ العلمي في موضوعه وآلياته، وفي مفاهيمه المؤسّسة. 
- دعتِ التعليمات الرسميَّة إلى تنظيم المعرفة التاريخيَّة بشكل يتمكَّن معه المتعلِّم من فَهْمها واكتسابها واستعمالها في وضعياتٍ تعليميَّة جديدة.
التعليمات الرسميَّة أشارتْ إلى أنَّ التاريخ هو عِلم يتطلَّب الرجوعَ إلى المنطق وإلى ضبْط اختصاصات الفِكر التاريخي؛ ولأجله - حسب التعليمات الرسميَّة 2002 - يجِب التركيز على مسلسل إنتاج المعرفة أكثر مِن التركيز على إنتاج هذه المعرِفة والمساعَدة على تحقيقِ استقلاليَّة المتعلِّم عن طريقِ اكتساب الآليات المنهجيَّة لمساءلة التاريخ بعقْل نقدي.
- استنادًا إلى التعليمات الرسميَّة لـ2002؛ هل نحن في المستوى الثالث مِن إنجاح الفِكر التاريخي أو ببساطة في المستوى الثاني المشار إليهما في التقديم، يتَّضح لنا جليًّا أنَّنا في المستوى الثالث (بناء وعي وطني واضح)، وهذا ما يلحُّ عليه الفِكر التاريخي المغربي. 
- لكن المقاربة الشموليَّة تبقى غائبةً، بحيث يمكننا وضْع هذه التعليمات الرسميَّة في مستوى تمكّن فيه "محاولات الاستدلال التاريخي" مِن الارْتقاء بالتلميذ لجعله قادرًا على معالجة المشاكِل التاريخيَّة، سالكًا في ذلك نهْج الفِكر التاريخي؛ أي المشاكِل المتعلِّقة بالأسئلة، بهذا التطوُّر الكبير في التعليمات الرسميَّة منذ 1973م إلى 2002م؛ هل مِن شأنه أن يعكِس تحولات على مستوى كتابة كُتب التاريخ وممارسة التاريخ في الأقسام؟
الاقتراحات، والفرضيات...
ثانيًا: كتب التاريخ
أ- نُبذة تاريخيَّة:
أوَّل كتُب التاريخ لمغرب الاستقلال تَمَّ إصدارها تحتَ وصاية وزارة التربية الوطنية، على ضوء مسلسل التعريب الذي عرفَتْه مادة التاريخ منذُ بداية السبعينيات. 
- وعلى إثْر عملية التعريب هذه منذُ نهاية الستينيَّات وبداية السبعينيَّات، ومِن أجْل حلِّ مشكلة غياب مراجِع تاريخيَّة، قام مجموعة مِن أساتذة التعليم الثانوي والعالي فرنسيُّون ومغارِبة بتزويد الأساتذة والتلاميذ بنوعيْن مِن المراجع الديداكتيكية، متمثلة في:
- دفاتر التاريخ لأقسام السِّلك الأوَّل.

- مجموعة نصوص لأقسام السِّلك الثاني. 
- فدفاتر التاريخ ومجموعة النُّصوص هذه منحَتْ تعليمَ التاريخ مهمَّةً ذات طابع نقْدي عن طريقِ تمرين التلميذ وجعْله قادرًا على فَهم - ماهية عِلم التاريخ؟ كيف تمَّتْ نشأته؟ كيف تم بناؤه؟
ب- ملاحظات ذات طابِع عِلمي:
- فيما يتعلَّق بالمطلَب الأوَّل نُشير أنَّ النقل الديداكتيكي لم يستنبطْ مِن التاريخ العلمي إلا ما أملتْه ضروراتُ التربية المدنيَّة.
• إنَّ البحوث الكثيرة حولَ تاريخ المغرب - والتي لها نفْس ملامح التاريخ الجديد - لم تجِدْ صدًى كبيرًا في هذه المراجع (المشار لها مسبقًا)، والتي غلَب عليها الطابعُ الوصْفيُّ والسياسيُّ على ما هو اجتماعي ثقافي. 
النَّقْل الديداكتيكي: يُعتبر كآلية تداخُل مع ما هو إيديولوجي وتصوُّري يتجلَّى هذا في:
• حجْب التنافُر وعدم التجانُس الذي لا يتمشَّى مع تصور متجانسٍ للتاريخ الوطني. 
• تركيز الوعي على كلِّ ما مِن شأنه أن يكونَ في المخيلة: الوحدة الوطنيَّة.
• عن طريقِ تغليب السَّرْد الوصْفي على الخِطاب التفسيري. 
ت - ملاحظات ذات طابع ديداكتيكي:
• أمَّا فيما يتعلَّق بالمطلَب الثاني، فإنَّ كتُب التاريخ لا تعكس أيَّ رُؤية بيداغوجية بنَّاءة؛ حيت إنَّه لا يندرج في المقرَّرات التي تلحُّ على ضرورةِ تجاوز تلقين المعلومات الجاهِزة.
- هناك إذًا خللٌ ظاهر في ميدان التكوين الفِكري والمعرفي والإعداد لاستقلاليَّة التفكير.

ليس فقط الكتُب الجاهزة هي التي تطرَح مشكلة بالنِّسبة للتكوين، وإنَّما كذلك طريقة استعمالها، وبالتالي فإنَّها لا تهدف إلى بناءِ وتأسُّس قِراءة أو قِراءات جديدة للتاريخ، وإنَّما هي تشرعن لـ"القِراءة المسموح بها والمكرَّسة في كتُب التاريخ".
- كتب تقوم بسرْد الوقائع والأحداث، ولا تُقدِّم قراءةً نقدية جادَّة لهذه الأحداث، سرْد مقوقع حول المسلَّمات يحجب الرؤيا عن تعدُّد وجهات النظر والأحكام والقراءات.
ثالثًا: قسم التاريخ:
- إذا كانتْ منهجية تعليم/ تدريس التاريخ يُمكن الإحاطة بها انطلاقًا مما كُتِب مِن المقررات الدراسية والكتب، فإنَّ حقيقة القسم تبقَى بعيدةً عمَّا هو وارد في التعليمات الرسمية.
التحليل الذي يقدِّمه الحسني الإدريسي يجِد مصدره في ملاحظات غيرِ مباشرة بناءً على أكثر مِن ثلاثين تقريرًا قام بإنجازه مفتِّشو المادة.
- فالملاحظات التي قدَّمها المفتِّشون تحتوي على شِقَّين:
- شقّ وصْفي لأداء الأستاذ. 
- شقّ تَقييمي لهذا الأداء. 
هذان الشقَّان ركَّزَا على المضمون التاريخي للدَّرْس ومنهجيَّة التدريس والوسائل الديداكتيكية المعمول بها، ولا ندَّعي هنا إحاطتَنا على واقع قسم التاريخ في إشكاليته، ولكن سنقدِّم أهم الاتجاهات التي ميَّزت تدريسَ التاريخ في بعضِ المؤسَّسات بالمغرب (حسني إدريسي): 
أ- الاتِّجاه الأوَّل: غياب شِبه كلي للإشكالية في بِناء درس التاريخ.
أكثر مِن ثلاثين تقريرًا تَمَّ دراسته فقط 10 % مِن الأساتذة مَن يهتمُّون بطَرْح الإشكاليَّة وصياغة الأسئلة.
- لا أحد (الأساتذة) ذهب إلى حدِّ طرْح اقتراحات وفرضيات.
- أكثر مِن 1/4 مِن الأساتذة الذين تَمَّ ملاحظتهم يقتصر دورهم على حصْر المشكل في أبعادِه الثلاثة (الاجتماعي – المجالي - الزمني)، ولكن دون طرْح أسئلة، أو إصدار اقتراحات. 
أغلب الأساتذة 2/3 تقريبًا: الدرس يبدأ بمقدِّمة تأكيديَّة، وليستِ استفهامية، مقدّمة يقَع سردُها تقدم الخطوط العريضة للدَّرْس التاريخي، وهي في الغالب مأخوذةٌ مِن الكتاب المدرسي.
ب- الاتجاه الثاني: الاستعمال النِّسبي للوثائق في درس التاريخ:
• اللجوء بشكلٍ أساسي إلى ما هو مُقرَّر في الكتب المدرسيَّة غير أنَّ ضرورة التكوين تلحُّ بالاطلاع على الخرائط والنصوص التاريخيَّة.
جـ- الاتجاه الثالث: اللجوء الأسئلة الوصفيَّة والأسئلة السرديَّة على حسابِ الأسئلة التفسيريَّة:
- الأسئلة السرديَّة والوصفيَّة تبقَى هي السائدة، وتمثِّل 77% مِن مجموع الأسئلة التي تَمَّ إحصاؤها فهي في الغالب أسئلة مغلَقة/ منغلقة هدفُها هو إثبات الحدَث التاريخي، وسرْد العناصر المتعلِّقة به: لماذا؟ مَن؟ متى؟ أين؟ كيف؟ أمَّا الأسئلة التفسيريَّة فلا تمثِّل سوى 23 %، فهي تمكن مِن معرفة أسباب الحدَث والعلاقة بيْن الأسباب ومدلول الحدَث في سياقه التاريخي لاعتبارِه تغيير أو استمراريَّة لماذا؟ كيف؟ في أي سِياق؟ ما هي التطورات المحتملة، ما هي الدَّلالات.
د- الاتِّجاه الرابع: له علاقة بسابقه: المعرفة التاريخيَّة معرفة ملقنة أكثر ممَّا هي مُبناة:
- إنَّ عدَم طرْح أي إشكال في بداية الدرس يُغني حقيقةً عن تقديم تقييم يشكِّل في الأخير إجابةً لهذا الإشكال.
- إنَّ نقْل المعلومات يبقَى طاغيًا على بنائها، وهذا ينعكِس على طريقةِ تحديد المفاهيم. 

خُلاصات واستنتاجات:
مِن خلال الرِّحلة العلميَّة التي قطعناها مع هذه الأُطروحة التي أنجزها الباحث مصطفى حسني إدريسي لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التربية خلصنا إلى:
· زوَّدتْنا بجهاز مفاهيمي غنيٍّ مصحوب بآليات الاشتغال (الإشكالية، التوثيق، التعريف، التفسير، والتركيب والمفهمة..).
· كما تعاملتِ الأطروحة مع هذه القضايا مِن زاوية المقارنة بيْن التاريخ السردي الكلاسيكي والتاريخ الإشكالي. 
· كما وقَف الدكتور مصطفى حسني عندَ الوضع التَّعليمي في المغرب، وخاصَّة المرحلة الثانويَّة، وشخْص الداء ووقف عندَ مكامن الخلل وسطر بعض الأمثلة في هذا الباب.
- لكن في المقابل اعتمدتِ الدراسة على دِراسات "الديداكتيكيين" والمؤرِّخين الغربيِّين، في حين حضور العرَب والمسلمين يظلُّ ضئيلاً.[image: image7.emf]
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� المقاربة: التصور الناظِم لبحث موضوع معيَّن، ومنهجية معالجته للاقتراب مِن ماهيته واستكشاف حقيقته.


� عبدالله العروي: مفهوم التاريخ.


� - الديداكتيك: كلمة مِن أصل لاتيني تعني: طريقة التدريس، يعرِّف جون كلود غانيون J.C.GAGNON في كتابه " la didactique d’une discipline "(ديداكتيك مادة) التعليميَّة كالآتي: "إشكالية إجمالية ودينامية تتضمَّن: أ)- تأملاً وتفكيرًا في طبيعة المادة المدرَّسة، وكذا في طبيعة وغايات تدريسها. ب)- إعدادًا لفرضياتها الخصوصية، انطلاقًا من المعطيات المتجدِّدة والمتنوِّعة باستمرار لعِلم النفس والبيداغوجيا وعلم الاجتماع...إلخ. جـ)- دراسة نظريَّة وتطبيقيَّة للفعل البيداغوجي المتعلِّق بتدريسها". انظر، من البيداغوجيا إلى الديداكتيك، دراسة وترجمة، رشيد بناني، الحوار الأكاديمي والجامعي، ط1، الدار البيضاء المغرب 1991، ص: 39.
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